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  ملخص الدراسة

الحبس الاحتیاطي إجراء استثنائي یجب أن یبقي موجوداً لأهمیته في بعض الأحیان؛ 

حقیق، فإذا انتفت هذه المصلحة فلا مبرر له، ولكن خاصة إذا كان الهدف منه هو مصلحة الت

یجب أن یحاط بكافة الضمانات التي تتناسب مع المبررات التي یقتضیها، وإعمال التوازن بین 

الفعل المرتكب وحقوق المتهم في الحریة، ولیس معني ذلك التعدى على استقلال القضاء بل هو 

والموقف الداعم لحقوق الإنسان ولمبدأ أصل داعم له لأن تحقیق العدالة هو هدف الجمیع. 

یدعم حق المتهم  –ومنذ زمن أصبح بعید  - البراءة بین التشریعات الإجرائیة المقارنة التي تقرر 

 –وخاصة عند إصدار أمر بالحبس الاحتیاطي قبله  –الذي أعتدي على البراءة الأصلیة فیه 

لإقامة الدعوى في طلب التعویض المادي  على غیر سند من القانون وقضي ببراءته أو ألا وجه

والأدبي عن الضرر الذي أصابه. ویعد موضوع التعویض عن الحبس الاحتیاطي من 

الموضوعات الهامة التي تتعلق مباشرة بالعمل القضائي والقانوني، وكذا لأشخاص قد أضیروا 

حتى تثبت  بسبب عمل قضائي قد مس بحق هام من حقوق الإنسان ألا وهو أن المتهم برئ

إدانته بحكم بات. ومن ثم احترام حریته وكرامته التي یكفلها الدستور والقانون من جهة أخرى، 

ورغم أن القانون قد راعى حق الإنسان في حریته ووضع ضمانات كثیرة لاحترام هذا الحق 

نین بنصوص واضحة في الدستور وقانون الإجراءات الجنائیة وقانون العقوبات وغیرها من القوا

الأخرى، التي منعت تقیید حریة الأشخاص إلا بموجب نصوص قانونیة معینة ووفق ضوابط 

وبموجب صلاحیات ممنوحة لأعضاء السلطة القضائیة. إلا أن المشرع لم یضع قواعد خاصة 

بالتعویض عن الحبس الاحتیاطي التعسفي كما فعل المشرع الفرنسي أو الجزائري، واستكمالاً 

انین مكملة للدستور المصري فإنه یلزم وضع منظومة قانونیة للتعویض عن لمنظومة وضع قو 

  الحبس التعسفي.

  وقد تناولنا ذلك من خلال المبحثین التالیین:

  : شروط التعویض عن الحبس الاحتیاطي التعسفيالمبحث الأول

  : أحكام التعویض عن الحبس الاحتیاطي التعسفيالمبحث الثاني
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Study summary 

Pretrial detention is an exceptional measure that must be kept in 

place because of its importance at times; Especially if the objective of it 

is the interest of the investigation, and if this interest is absent, it is not 

justified, but it must be surrounded by all the guarantees that are 

commensurate with the justifications it requires, and to strike a balance 

between the committed act and the rights of the accused to freedom, 

and this does not mean the infringement on the independence of the 

judiciary, but rather it is supportive Him because achieving justice is 

everyone's goal. The position in support of human rights and the 

principle of the principle of innocence among the comparative procedural 

legislation that has been decided - and for a long time - supports the 

right of the accused whose original innocence was violated - especially 

when a pretrial detention order was issued before him - without a basis 

from the law, and he was acquitted or there was no reason to file a 

lawsuit in Requesting material and moral compensation for the damage 

he sustained. 

The issue of compensation for pretrial detention is one of the 

important issues that are directly related to judicial and legal work, as 

well as to people who have been harmed because of a judicial act that 

has infringed on an important human right, which is that the accused is 

innocent until proven guilty by a final verdict. And then respecting his 

freedom and dignity guaranteed by the constitution and the law on the 

other hand, although the law has taken into account the human right to 

his freedom and established many guarantees to respect this right with 

clear provisions in the Constitution, the Code of Criminal Procedure, the 

Penal Code and other laws, which prevented restricting the freedom of 

persons except in accordance with provisions Certain legal terms and 

according to the controls and according to the powers granted to the 

members of the judiciary. 
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However, the legislature did not set rules for compensation for 

arbitrary pretrial detention, as did the French or Algerian legislators, and 

to complement the system of drafting laws complementing the Egyptian 

constitution, it is necessary to develop a legal system to compensate for 

arbitrary detention. 

We dealt with this through the following two studies: 

The first topic: Conditions for compensation for arbitrary pre-trial 

detention 

The second topic: Compensation provisions for arbitrary pretrial 

detention 
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  مقدمة:

لاشك أن الحریة هي أغلي ما یملكه الإنسان، فالحریة الشخصیة هي ملاك الحیاة 

الإنسانیة كلها لا تخلقها الشرائع بل تنظمها ولاتوجدها القوانین بل توفق بین شتى مناحیها 

ومختلف توجهاتها، تحقیقا للخیر المشترك للجماعة ورعایة الصالح العام، فهى لا تقبل من القیود 

 ما كان هادفاً إلى هذه الغایة مستوجباً تلك الأغراض، وهذه الحریة الشخصیة أصل یهیمن إلا

على الحیاة بكل أقطارها، لا قوام لها بدونها، إذ هي محورها وقاعدة بنیانها، ویندرج تحتها كافة 

  ). ١الحقوق التي لا تكتمل الحریة الشخصیة في غیبتها(

المعنیة بالحریات الفردیة بحمایة الحریة الشخصیة  لذلك فقد اهتمت المواثیق الدولیة

ووضعت الضوابط التي یمكن من خلالها منع المساس بتلك الحریة، ووافقتها كافة الدساتیر 

)، ویقتصر دور تلك التشریعات ٢الوطنیة للدول فألزمت التشریعات بوضع ضوابط المساس بها(

ولة دون المساس بجوهرها، فوضع الضمانات في تنظیم هذه الحریة بما یلائم الوضع داخل كل د

)، وعندما یرتكب الشخص ٣التي تكفل استعمالها وعدم تعارضها مع حریات باقي المواطنین(

جرماً فإنه یعرض نفسه للملاحقة القضائیة، ومن ثم یحق لجهات التحقیق حبسه طوال فترة 

ا بارتكابه لهذا الجرم، ولما التحقیق في إطار من حمایة حقوق وحریات الآخرین التي مس هو به

كان الحبس الاحتیاطي تدبیر خطیر یمس بالحریة الشخصیة للمواطن، ویخالف قرینة البراءة 

من الدستور)، فإن المشرع ملزم بأن یضع ضمانات  ٩٦التي هي من الأصول الدستوریة(المادة 

أن أسباب الحبس للحبس الاحتیاطي على النحو الذي لا یخالف الأصول الدستوریة. وطالما 

الاحتیاطي وشروطه متوافرة فلا یستطیع أحد أن یشكك في شرعیته كإجراء قانوني حتى ولو كان 

ماساً بالحریة الشخصیة للفرد حتى ولو ثبت بعد ذلك براءته من الاتهام المنسوب إلیه؛ وذلك لأن 

  ). ٤الحبس الاحتیاطي یخدم المصلحة والعدالة القانونیة(

                                                           

ق جلســـة  ٦١لســـنة  ٣٢٨٥٠، ورقـــم  ١٣٦٧٧طعـــن رقـــم  -) راجـــع فـــي ذلـــك : أحكـــام القضـــاء الإدارى ١(

 .٦٩٩ص ١ج ٥مكتب فني  ٨/٣/١٩٥١ق جلسة  ٤لسنة  ٢١٧، طعن رقم ١٦/١٢/٢٠٠٨

: الحریة الشخصیة حق طبیعي، وهي مصونة لا تمـس، وفیمـا ) من الدستور على أن٥٤/١المادة (تنص ) ٢(

عدا حالة التلبس، لا یجوز القبض علي أحد، أو تفتیشه، أو حبسه، أو تقیید حریته بأي قید إلا بأمر قضائي 

 مسبب یستلزمه التحقیق.

ــى الأشــخاص(حالاتهمحمــود نجیــب حســني) ٣( ــاهرة  -ضــماناته) -شــروطه -: القــبض عل مطبعــة جامعــة الق

 .١ص -١٩٩٤ -والكتاب الجامعي

التعـویض عـن التوقیـف فـي القـانون الجزائـي  مأمون محمـد سـعید أبـو زیتـون، مؤیـد محمـد علـى القضـاة:) ٤(

 .٤٧٤ص -٢٠١٥مارس  -٣٩س -١العدد  -جامعة الكویت -مجلة الحقوق -الأردني
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تقیید حریة المتهم لبعض الوقت  - أحیاناً  - السیر في إجراءات التحقیق  ولما كان یستلزم

)، وذلك من خلال استخدام أمر الحبس الاحتیاطي ١وذلك لاعتبارات تراها سلطة التحقیق(

باعتباره من الاجراءات الاحتیاطیة فهو إجراء استثنائي یسمح للقضاة وأعضاء النیابة العامة 

ددة كإجراء مقید لحریته متي ارتكب جریمة یوجب المشرع فیها بإیداع متهم الحبس لمدة مح

)، ویمس هذا الإجراء بقواعد أساسیة في القانون منها أن الأصل في المتهم ٢الحبس أو السجن(

)، كما أن قواعد الحریات والحقوق التي نص علیها ٣البراءة وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته(

ولیة لحقوق الإنسان تؤكد على حق الشخص في عدم المساس الدستور وتضمنتها المواثیق الد

)، ولما كان هذا الاجراء الاستثنائي كثیر الحدوث فقد حظي التعویض عنه على اهتمام ٤بحریته(

  الكثیر من الفقه في العدید من الدول.

                                                           

یجوز  ) على أنه:٢٠٠٦لسنة  ١٤٥نائیة (المعدلة بالقانون من قانون الاجراءات الج ١٣٤تنص المادة ) ١(

لقاضي التحقیق، بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه، إذا كانت الواقعة جنایة أو جنحة معاقباً علیها 

بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل علیها كافیة، أن یصدر أمراً بحبس المتهم احتیاطیاً، وذلك إذا توافرت 

] إذا كانت الجریمة في حالة تلبس، ویجب تنفیذ الحكم فیها فور ١الحالات أو الدواعي الآتیة: [إحدى 

] خشیة الإضرار بمصلحة التحقیق سواء بالتأثیر على المجني ٣] الخشیة من هروب المتهم. [٢صدوره. [

باقي الجناة لتغییر الحقیقة علیه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادیة، أو بإجراء اتفاقات مع 

] توقي الإخلال الجسیم بالأمن والنظام العام الذي قد یترتب على جسامة الجریمة. ٤أو طمس معالمها. [

ومع ذلك یجوز حبس المتهم احتیاطیاً إذا لم یكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر، وكانت الجریمة 

 جنایة أو جنحة معاقباً علیها بالحبس.

البعض إلى أنه إجراء بغیض وله ماض ملوث تم التوسع في استخدامه من جانب النظم التسلطیة،  ) یشیر٢(

لأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم بات، وأن المصلحة العامة قد تتطلبه وأن مشروعیته یجب أن تتوقف 

الكتاب  - ءات الجنائیة: الوسیط في قانون الإجراأحمد فتحي سرور -على الضمانات التي یحیطه بها القانون

 .١٠٥٧ص -٢٠١٦ -القاهرة -دار النهضة العربیة -إجراءات المحاكمة -الأول

 - : ضمانات الحریة في مواجهة سلطات الضبط الإداريمنیب محمد ربیع - ) لمزید من التفاصیل راجع٣(

 .٨٢٩ص - ١٩٨١ -جامعة عین شمس - رسالة دكتوراه

على أنه لكل شخص الحق في الحیاة والحریة  المي لحقوق الإنسانالمادة الثالثة من الإعلان الع) تنص ٤(

على أنه  یجب ألا یتعرض أحد للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي أو  المادة التاسعةوأمنه الشخصي، وتنص 

على أنه لكل فرد حق في من العهد الأول بشأن الحقوق المدنیة والسیاسیة  ٩/١لمادة النفي، كما نصت ا

لأمان على شخصه. ولا یجوز توقیف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا یجوز حرمان أحد من حریته ا الحریة وفى

المادة السابعة من الاعلان الفرنسي إلا لأسباب ینص علیها القانون وطبقا للإجراء المقرر فیه. كما تنص 

القبض علیه ولا سجنه على أنه: لا یجوز إلقاء الشبهة على رجل أیاً كان ولا  بشأن حقوق الإنسان والمواطن

إلا في المسائل التي ینص علیها القانون وبموجب الطرق التي یذكرها. وكل من یغرى أولى الأمر بعمل جائر 

أو كل موظف یعمل عملاً جائراً لا ینص علیه القانون یُعاقب لا محالة. ولكن كل رجل یُدعى أو یُقبض علیه 
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قامت بعض الدول بوضع نصوص خاصة بذلك التعویض، ونص الدستور المصري على الالتزام 

 -)، ولكن لم یشرع القانون المنظم لتلك التعویضات١المضرور من الحبس الاحتیاطي(بتعویض 

ودون الدخول في الاجراءات التي حددها قانون الاجراءات الجنائیة بشأن تنظیم الحبس 

 -الاحتیاطي وهي خارج موضوع البحث حیث سنتناول الموضوع في إطار قواعد القانون المدني

ضرار التي یسببها السلوك الضار لشخص ضد آخر، وعلى القضاء الذي یعمل على إصلاح الأ

)، فالقانون المدني بوصفه الشریعة ٢المدني دور كبیر في استخلاص أحكامه من واقع التشریع(

العامة التي لا تضع فیها الحقوق المدنیة لأي شخص فهي تهدف إلى جبر تلك الأضرار بمحو 

اهتمامه هو بالفعل الضار الذي یصیب الفرد،  الضرر أو تخفیف وطأته، ومن ثم فإن جل

  ویترتب على ذلك قیام مسئولیة المتسبب في الضرر. 

لم یضع المشرع المصري تعریفاً محدداً للحبس الاحتیاطي وإنما أورد قواعد تنظمه، 

فالحبس الاحتیاطي إجراء من إجراءات التحقیق، عرفه البعض بأنه سلب حریة المتهم مدة من 

) ٤). كما عرف بأنه(٣دها مقتضیات التحقیق ومصلحته وفقاً لضوابط قررها القانون(الزمن تحد

                                                                                                                                                                      

إذا تمرد استحق العقاب. وقد تعرضت اللجنة الثالثة التابعة باسم القانون یجب علیه أن یخضع في الحال. و 

من الإعلان العالمي لحقوق  ٩للجمعیة العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الثالثة لدراسة نص المادة 

الإنسان فتباینت الآراء الفقهیة حول معني كلمة تعسف فرأي البعض أن الحبس الاحتیاطي التعسفي هو 

ع الكرامة الإنسانیة أو لا یتوافق مع احترام الحق في الحریة وأمن الشخص، أو تطبیقاً الذي لا یتوافق م

  لقانون غیر عادل.

وینظم القانون أحكام الحبس الاحتیاطى، ومدته، وأسبابه،  من الدستور على أن: ٥/ ٥٤تنص المادة ) ١(

ى، أو عن تنفیذ عقوبة صدر حكم وحالات استحقاق التعویض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتیاط

 بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

) یشیر البعض إلى أن الاختصاص بنظر التعویض عن الأضرار الناشئة عن الحبس الاحتیاطي قد یختص ٢(

بها القضاء المدني أو القضاء الاداري فلیست حكرا على أحد دون الآخر ومن ثم یحق للمضرور التوجه إلى 

 -المرجع السابق مأمون محمد سعید أبو زیتون وآخر: -ضائیة التي یرغب في نظر الدعوى أمامهاالجهة الق

 .٣٩٢ص

 - الطبعة الثالثة -القاهرة -دار النهضة العربیة -: شرح قانون الاجراءات الجنائیةمحمود نجیب حسني) ٣(

 -دار النهضة العربیة -لة: معاییر الحبس الاحتیاطي والتدابیر البدیقدري عبد الفتاح الشهاوى، ١٩٩٨

 .١٣ص -٢٠٠٦ -القاهرة

 -الاسكندریة -منشأة المعارف -: المرصفاوى في أصول الاجراءات الجنائیةحسن صادق المرصفاوى) ٤(

، كما عرف بأنه حرمان المتهم بارتكاب جریمة من حریته فترة من الوقت وفقا للضوابط ٤٨٢ص -٢٠٠٠

 - ١٩٩٩ -القاهرة -دار النهضة العربیة -: الحبس الاحتیاطياوىإبراهیم حامد طنط -القانونیة المحددة

 .٤ص
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إجراء من إجراءات التحقیق الجنائي یصدر عمن منحه المشرع هذا الحق ویتضمن أمراً بقبول 

المتهم وحبسه به ویبقي محبوساً مدة قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل دعوى حتى ینتهي 

أثناء التحقیق الابتدائي أو أثناء المحاكمة وإما بصدور حكم في الدعوى  إما بالإفراج عن المتهم

) أحد الاجراءات المهمة التي یبرز ١ببراءة المتهم أو بالعقوبة وبدء تنفیذها علیه. كما عرف بأنه(

  فیها بوضوح التناقض بین مقتضیات احترام حریة الفرد وحق الدولة في العقاب.

من إجراءات التحقیق لأنه لا یستهدف البحث عن دلیل؛  ) لیس إجراءً ٢كما عرف بأنه(

من أوامر التحقیق التي تستهدف تأمین الأدلة سواء من العبث بها أو طمسها  –وإنما هو بالأدق 

إذا بقى المتهم حراً أو سواء تجنباً لتأثیره على شهود الواقعة وعداً أو وعیداً أو ضماناً لعدم هروبه 

یصدر علیه بالنظر إلى كفایة الأدلة ضده. وقد أشار البعض إلى الحبس من تنفیذ الحكم الذي س

  ).٣الاحتیاطي باعتباره تدبیراً احترازیاً ولیس عقاباً یوقع على المتهم(

على أن: "الحبس الاحتیاطي إجراء من  ٣٨١نصت التعلیمات العامة للنیابات فى المادة 

تدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف إجراءات التحقیق غایته ضمان سلامة التحقیق الاب

المحقق وتیسیر استجوابه أو مواجهته كلما أستدعى التحقیق ذلك، والحیلولة دون تمكینه من 

الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثیر على الشهود أو تهدید المجني علیه، وكذلك وقایة 

  ائر بسبب جسامة الجریمة".المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الث

ینظر الفقه الفرنسي إلى الحبس الاحتیاطي باعتباره إجراء ذو طابع استثنائي، تقتضیه 

ظروف التحقیق، ویعتبر وسیلة من وسائل التحقیق التي تسهم في تحقیق العدالة ولا یعد أداة 

الابتدائي،  ضغط أو إكراه، فمن الوظائف الأساسیة للحبس الاحتیاطي ضمان نجاح التحقیق

                                                           

حیث یشیر إلى أن الغایة التقلیدیة هي ضمان سلامة  .١٠٥٧ص  -: المرجع السابقأحمد فتحي سرور) ١(

التحقیق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتمكینه من استجوابه أو مواجهته كلما رأى 

لحیلولة دون تمكنه من العبث بأدلة الدعوى أو التأثیر على الشهود أو تهدید المجنى علیه محلا لذلك وا

 .١٠٥٨ص - : المرجع السابقأحمد فتحي سرور -وبوجه عام مساعدة المحقق في كشف الحقیقة

، ویعرفه في ١٩٨٧ -الاسكندریة - منشأة المعارف - : قانون الاجراءات الجنائیةمعوض عبد التواب) ٢(

آخر بأنه نزاع بین مصلحتین متعارضتین مصلحة الفرد الذي من حقه أن یتمتع بالحریة الشخصیة موضع 

: الحبس الاحتیاطي علما معوض عبد التواب -ومصلحة المجتمع الذي من حقه الوصول إلى الحقیقة

 .٤٢ص -٢٠٠٦ - الاسكندریة -دار الفكر الجامعي -وعملا

 -٢٠٠٧ -القاهرة -دار الشروق -ي في التشریع المصري: في الحبس الاحتیاطسري محمود صیام) ٣(

 -القاهرة -دار النهضة العربیة - : في القواعد القانونیة للحبس الاحتیاطي وبدائلهبشیر سعد زغلول، ٣٠ص

 وما بعدها. ١٤ص -٢٠١٠
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وتسهم إجراءات التحقیق الابتدائي دائماً في كشف الحقیقة، ومن ثم فإنه لا یمكن الاستغناء عن 

لموضوع الحبس  Faustin Helie). إلا أنه قد أشار الفقیه الفرنسي ١إجراء الحبس الاحتیاطي(

أشار ) حیث L'indemnisation de la détention provisoire injustifiéeالاحتیـاطي (

في تلك الدراسة  إلى أنه (یـتسبـب للشخص فـي صدمـة عـنیفـة، یـقـذفـه بالریـبة وعـدم الـثـقة، یـمسه 

فـي شخصـه وعـائلـته، یعـرضه للخطـر ووسائـل دفـاعـه ویخلـق بیـنه وبیـن المتهـم المـفـرج عـنه عـدم 

إلى نشوء ضـرر غـیر معـوض. الـمساواة، یـتسبـب لـه من خلال كـلـمة واحـدة تصدر في حقه 

والأصـل في الحـبس هـو أنه عـقوبـة، ولا یحكم بالعـقـوبة على أي شخـص إلا بعـد تـمكیـنه مـن 

المحـاكمـة والـدفـاع، ویعتبر الحبس الاحـتیاطي وسیلـة لضمان سیـر الـتحقـیـق حیـث یـوضع المتهـم 

لجـریمـة ومحـو معـالمها وآثـارها، وفـي حالـة عـرضه رهـن إشـارة المحقـق ویمـنعه مـن إخـفـاء مـادة ا

عـلى الـقضاء یـبقـى محـاكماً وهـو فـي حالـة حبس إلى غـایـة الـبت في ملـفـه والـتهمـة الـموجة إلـیـه، 

وقـد یستـمر ذلـك سنـوات. وإذا كـان لـیس مـن العـدالـة إطـلاق سراح مجـرم ومتابعـته فـي حالـة 

حـفاظاً عـلى الأمـن والاستقـرار، فـإنه لیـس مـن القـانون اعـتقـال شخص بـريء لم  إطلاق سـراحه

تثبـت إدانـته ویتعـیـن محـاكمتـه وفقاً للقانون، ویحبس عند ثبوت الاتهام ضده. فیجب وضع حـل 

 وسطـا وهـو المراقـبة الـقضائـیة، خـاصة فـي بعـض الجرائـم الـتي مـن حیث طبیعـتها وإنجـاز

  ).٢المحاضر بشأنها یجعـل مـن العسیـر المتـابعـة فـي حـالـة اعـتـقـال)(

وقد أشار البعض إلى أن الحبس لا یفید أحداً خاصة عندما یتبین فیما بعد أن المعتقل 

بريء وقد طور المشرع الفرنسي  نظام التعویض عن الحبس الاحتیاطي من خلال إنشاء نظام 

وبالفعل، تم تعدیل نظام التعویض عن الحبس الاحتیاطي خاص بالتعویض عن الاحتجاز. 

-٢٠٠٠بموجب القانونین رقم  ١٩٧٠یولیو  ١٧الصادر في  ٦٤٣- ٧٠الناجم عن القانون رقم 

. وقبل هذا كانت لجنة التعویضات المؤلفة من ٢٠٠٠یونیو ودیسمبر  ١٥الصادر في  ٥١٦

 ١٢٣٥- ٩٦وألغى القانون رقم قضاة من محكمة النقض تتمتع بالقدرة على منح تعویضات. 

هذا المطلب، أن الضرر الذي حدث كان غیر طبیعي بشكل  ١٩٩٦دیسمبر  ٣٠الصادر في 

. له بموجب Rإلى  R 26و  ١٤٩واضح وخطیر بشكل خاص. وتطبیقًا للأحكام الجدیدة للمادة 

ى طلبه الحصول قرار بعدم رفع الدعوى أو بالإفراج أو بالبراءة وأصبح نهائیًا، یحق له، بناءً عل

  ).٣على تعویض كامل عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحق به من جراء هذا الحبس(

                                                           

)1 ( Francois clerc: La detention preventive en Suisse, R.S.C., 1975. p.68. 

(2)Faustin Helie: Traité de l’instruction criminelle, 2e éd., Paris, 1866-1867, 

vol. IV, n° 1997. 

  راجع في ذلك مقال منشور على شبكة الانترنت كتب بعنوان) ٣(
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] إجراء یستهدف التأكد من ضمان تنفیذ ١): [١ونلخص مبررات الحبس الاحتیاطي فیما یلي(

العقوبة فهو وسیلة تضمن التحفظ على المتهم تحت أیدي سلطات التحقیق حتى یصدر حكم 

] ٢نفذ العقوبة أو یقضى بالبراءة فیخلى سبیله مما یضمن ألا یفلت متهم من العقاب. [بالإدانة فت

إجراء من إجراءات الأمن یهدف إلى حمایة المجتمع من مجرم قد یرتكب جرائم أخرى، ویحمى 

] وسیلة من ٣المتهم من محاولات انتقام أهل المجني علیه أو غیرهم منه بسبب ما اقترفه. [

یهدف تمكین سلطات التحقیق من استمرار التحقیق مع المتهم ومواجهته بالأدلة  وسائل التحقیق

  ).٢ومنع قیامه بطمس الأدلة أو تهدید شهود الواقعة نحو تغییر أقوالهم خشیة بطش المتهم بهم(

   

                                                                                                                                                                      

 La réparation des personnes victime de détention injustifiée) بمعرفة ،Johan 

Zenou- Avocat en droit social( 

La détention ne fait du bien à personne, encore moins lorsqu'il s'est par la 

suite avéré que le détenu est innocent. C'est ainsi que le législateur a 

amélioré au fil des années, le régime de l'indemnisation de la détention 

provisoire à travers la mise en place d'un régime propre à la réparation des 

détentions. En effet, Le régime de l'indemnisation de la détention provisoire, 

issu de la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970, a été modifié par les lois n° 

2000-516 du 15 juin et n° 2000-1354 du 30 décembre 2000. Avant la cette 

réforme, une commission d'indemnisation, composée de magistrats de la 

Cour de cassation, avait la faculté d'accorder une indemnité. Encore fallait-il 

démontrer, jusqu'à ce que la loi n° 96-1235 du 30 décembre 1996 supprime 

cette exigence, que le préjudice subi était manifestement anormal et d'une 

particulière gravité. Désormais, et ce en application des nouvelles 

dispositions de l'article 149 et R. 26 à R. 40-22 du code de procédure 

pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une 

procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou 

d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à la réparation 

intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. 

، ٤٨٢ص -: المرجع السابقحسن صادق المرصفاوى، ١٠٧٤ص  -ع السابق: المرجأحمد فتحي سرور) ١(

 . ٤٤٩ص -١٩٩٠ - القاهرة –مكتبة غریب  -: الاجراءات الجنائیة في التشریع المصريإدوارد غالي الذهبي

 -التعویض عن التوقیف الاحتیاطي في نظام الاجراءات الجزائیة السعودى على صالح على القحطاني:) ٢(

 وما بعدها. ٢٧ص -٢٠١٤ -ه مقدمة لجامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیةرسالة دكتورا
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  اشكالیات البحث:

ترجع إشكالیة البحث نظراً لأنه یتناول مسألة حساسة جداً بالنسبة للهیئة القضائیة 

ف أحد أعمالها بأنه عمل تعسفي)، فالهیئة القضائیة تسعي دائما لتطبیق القانون وعدم (وص

إفلات مجرم من العقاب لذا فهي تقوم بهذا العمل كوسیلة تضمن عدم هروب المتهم وبقائه قید 

التحقیق لحین الانتهاء منه فلا یفلت من العقاب وهو بمثابة الزجر العام والخاص، كما أن قد 

متهم ذاته من بطش أهلیة المجنى علیه به ومنع المجرم من طمس آثار الجریمة أو تحمي ال

إخفائها إذا ظل طلیقاً أو الحیلولة بینه وبین شهود الإثبات، فالإشكالیة هنا تنبع من تطبیق 

القانون دون المساس بحقوق الأشخاص وحریاته من ناحیة أخري وأن یكون إصدار أوامر الحبس 

الخروج على الشرعیة القانونیة وأن یتم تعویض المضرور من الحبس الاحتیاطي الاحتیاطي دون 

التعسفي، وإحداث التوازن بین حق الدولة في توقیع العقاب على الجناة ومن ثم حقها في تقییدهم 

  وفي ذات الوقت حق المتهم في صیانة حریته وتعزیز حقوق الإنسان.

  تساؤلات الدراسة:

  تشریعي بشأن التعویض عن الحبس الاحتیاطي التعسفي؟من أهمیة إحداث تعدیل 

  ما هو المسئول عن تعویض المضرور من الحبس الاحتیاطي التعسفي؟

  ما هي شروط ومعاییر التعویض عن الحبس التعسفي؟

  من هو المكلف بالتعویض؟

  ما هي الأضرار الواجب التعویض عنها؟

  في؟كیف یتم تقدیر التعویض عن الحبس الاحتیاطي التعس

  هدف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى إعمال حقوق الإنسان وعدم الاعتداء على حریته الشخصیة، وعدم 

حبسه احتیاطیاً إلا في أضیق الحدود وإحداث التوازن بین إعمال العدالة وبین الحقوق 

الشخصیة، وبیان حقوق المضرور من الحبس الاحتیاطي التعسفي، وكذا بیان شروط الحبس 

التعسفي وحق المضرور في التعویض عنه، والتزام الدولة بوضع تشریع ینظم هذا  الاحتیاطي

  التعویض ویضع القواعد الخاصة به.

  منهج الدراسة:

اعتمدت الدراسة على المنهج التحلیلي المقارن؛ وذلك من خلال دراسة النصوص الواردة 

عضها البعض لاستخلاص النتائج بالاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة وتحلیلها ومقارنتها بب

ومعالجة العلاقة بین قواعد القانون المدني وقانون الإجراءات الجنائیة، مع تحلیل لموقف المشرع 

  الفرنسي والمصري والتشریعات الأخري.
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  خطة الدراسة:

  سوف نتناول الدراسة من خلال المبحثین التالیین:

  ي التعسفي: شروط التعویض عن الحبس الاحتیاطالمبحث الأول

  : أحكام التعویض عن الحبس الاحتیاطي التعسفي المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  شروط التعویض 

  عن الحبس الاحتیاطي التعسفي

  مقدمة:

تضطلع المسئولیة المدنیة بوظیفة هامة وهي تعویض المضرور بعد أن تحول مسار 

بحیث  Du responsible a la victimeاهتمامها من دائرة المسئول إلى دائرة المضرور 

)، وتعد المسئولیة المدنیة ١أصبحت تبحث عن دفع تعویض للمضرورین من دون المسئولین(

انعكاساً صادقاً لقیم المجتمع، ونوع الفلسفة التي یؤمن بها، ویعتبر تطویر قواعدها مقیاساً صادقاً 

  ).٢لنضج الوعي الاجتماعي والقانوني فیه(

عن الخطأ الناشئ عن الحبس  La responsabilite civileتعرف المسئولیة المدنیة 

التعسفي بأنها هي الحالة القانونیة للشخص الذي حبس تعسفیاً نتج عن ذلك ضرراً به أو بماله، 

فأصبحت الدولة أو المسئول عن الحبس مجبراً على تعویض هذا الضرر، وعلیه فإن تعویض 

یفرض على الدولة أو على الشخص الذي أضر المضرور من الحبس الاحتیاطي التعسفي التزام 

بغیره من طلب التعویض عن الضرر الناشئ عن خطئه، والغرض من هذا الالتزام جبر الأضرار 

التي تسبب فیها الحبس الاحتیاطي التعسفي، ومن ثم فهو مرآة صادقة وترجمة حقیقیة للواقع في 

  حالة حدوث ضرر.

نیــة عــن الســلوك الضــار الناشــئ عــن الحــبس التعســفي یتســم التنظــیم القــانوني للمســئولیة المد

بتنــوع الآثــار المترتبــة عــن ذلــك الســلوك، والــذي یشــكل أساســاً للمســئولیة، وتجــد المســئولیة المدنیــة 

عن الحبس الاحتیاطي التعسفي أساسها في المسئولیة عن الأعمال الشخصیة، ومسئولیة المتبـوع 

یة عن الأخطاء الشخصیة في ثلاث عناصر وهي ، وتتلخص عوامل المسئول)٣(عن أعمال تابعه

                                                           

)1(  Lambert Faivre Yvonne : L’ethique de la responsabilite , RTDCiv., janv-

mars 1998,p.5.  

 - عمان  -مكتبة دار الثقافة  - : الضرر المرتد وتعویضه في المسئولیة التقصیریة عزیز كاظم جبر) ٢(

 .٩ص - ١٩٩٨ - الأردن 

 ) تختلف أحكام المسئولیة الأولي عن الثانیة في أن الثانیة لا تقوم إلا في الأحوال التي یقررها القانون.٣(
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مــن القــانون المــدني  ١٦٣، والتــي نصــت علیهــا المــادة )١(الخطــأ والضــرر وعلاقــة الســببیة بینهمــا

  ).٣»(كل خطأ سبب ضرراً للغیر یلزم من ارتكبه بالتعویض«، والتي تنص على أن: )٢(المصري

راءات الجنائیـة شـروط التعـویض مـن قـانون الإجـ ١٤٩وقد حدد المشرع الفرنسـي فـي المـادة 

إلـى  ١٥/٦/٢٠٠٠الصـادر فـي  ٥١٦عن الحـبس الاحتیـاطي التعسـفي، حیـث أشـار القـانون رقـم 

تلــــك الشــــروط، كمــــا اســــتبعد المشــــرع الســــلطة التقدیریــــة للقاضــــى فــــي الحكــــم بــــالتعویض الملائــــم 

الحــبس  للمضــرور مــن الحــبس الاحتیــاطي طالمــا تــوافرت شــروطه، وتتمثــل شــروط المســئولیة عــن

ـــاطي التعســـفي فـــي [ ـــذي یتمثـــل فـــي عنصـــرین الأول وهـــو تعـــرض الشـــخص ١الاحتی ] الخطـــأ وال

للحبس الاحتیـاطي التعسـفي والثـاني هـو أن هـذا التعـرض قـد ثبـت أنـه قـد بنـي علـى سـبب خـاطئ 

ویتأكــد ذلـــك مـــن صـــدور قـــرار بـــألا وجـــه لإقامـــة الـــدعوى أو الافـــراج عنـــه أو صـــدور حكـــم نهـــائي 

] ضــرورة تــوافر ٣] الضــرر الفعلــي الـذي نتــیج عــن الحــبس الاحتیـاطي التعســفي، [٢بـالبراءة، أمــا [

علاقة السببیة بین الخطأ والضرر، وسوف نتحدث من خـلال هـذا المبحـث عـن شـروط التعـویض 

 L'indemnisation de la détention provisoireعــن الحــبس الاحتیــاطي التعســفي 

injustifiée :من خلال ما یلي  

  ول: الخطأ الناشئ عن الحبس الاحتیاطي التعسفي.المطلب الأ 

  المطلب الثاني: الضرر الناشئ عن الحبس الاحتیاطي التعسفي.

  المطلب الثالث: رابطة السببیة بین الخطأ الناشئ عن الحبس التعسفى والضرر

  

   

                                                           

) ومن المقرر وفقا لما جرت علیه أحكام محكمة النقض أن المسئولیة التقصیریة لا تقوم إلا بتوافر أركانها ١(

 -رر واقع في حق المضرور وعلاقة سببیة تربط بینهماالثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول إلى ض

 .٣/٦/٢٠٠٤ق جلسة  ٧١لسنة  ١١٦طعن رقم  - ١٦/١٢/٢٠٠٤ق جلسة  ٧٣لسنة  ٤٢٣٧طعن رقم 

من القانون المدني الكویتي والتي تنص على أن: كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررا  ٢٢٧) تماثلها المادة ٢(

 ٠بغیره یلتزم بتعویضه...

  مدنى مصرى على : ١٦٣مدنى فرنسى والمقابلة للمادة  ١٣٨٢مادة ) تنص ال٣(

Art: 1382 “Tout fait quelconque de L’homme, qui cause à autrui un 

dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer”. 



٢٩٣ 
 

  المطلب الأول

  الخطأ الناشئ عن الحبس الاحتیاطي التعسفي

  تمهید:

دنیـة هـي نظـام قـانوني بمقتضـاه یلتـزم كـل مـن اقتـرف خطـأ أو عمـلاً إذا كانت المسئولیة الم

غیــر مشــروع بتعــویض مــن أضــره بــذلك الخطــأ أو العمــل، فــإن الخطــأ أو العمــل غیــر المشــروع أو 

النشاط الضار هو الذي یخلق الرابطة القانونیة بین المسئول والمضـرور، وهـو الـذي یفـرض علیـه 

ن ضــرر. ویعتبــر الخطــأ الــركن الأول مــن أركــان المســئولیة الالتــزام بتعــویض مــا یحدثــه للغیــر مــ

المدنیـــة التقصـــیریة وهـــو عمـــاد المســـئولیة المدنیـــة التقصـــیریة الناتجـــة عـــن الفعـــل الشخصـــي غیـــر 

المشــروع، قضــت محكمــة الــنقض بأنــه: متــى ثبــت وقــوع خطــأ فقــد حــق علــى مــن ارتكبــه ضــمان 

  ). ١ائیة لا عقاب علیها(الضرر الناشئ عنه، ولو كانت فعلته من الناحیة الجن

). أمــا الــدكتور ســلیمان مــرقس ٢یعــرف العمیــد الســنهورى الخطــأ بأنــه إخــلال بــالتزام قــانوني(

). كمــا یعرفــه الــبعض ٣»(إخــلال بواجــب قــانوني مقتــرن بــإدراك المخــل إیــاه«فیعــرف الخطــأ بأنــه: 

فة ملازمــة لنشــاط ) الفعــل غیــر المــألوف، أو الإخــلال بــالتزام مشــروع، فلفــظ الفعــل هــو صــ٤بأنــه(

الإنســان ســواء كــان فعــلاً إیجابیــاً، أو ســلبیاً أمــا وصــف هــذا الفعــل بأنــه غیــر مــألوف فیقصــد بــه 

استبعاد الأفعال التي اعتادها الناس، أو تعارفوا علیها أو درجوا على العفو عنها. وأخیراً فإن فكرة 

وعة، فـلا یجـوز قیامهـا فضـلاً الإخلال بالتزام مشروع قـد قصـد منهـا إخـراج الالتزامـات غیـر المشـر 

  عن الوفاء بها. وسوف نتناول ذلك من خلال مایلي:

  الفرع الأول: ماهیة الخطأ التعسفي الذي یتم التعویض عنه

  الفرع الثاني: طبیعة الخطأ الذي یتم التعویض عنه

   

                                                           

 .٧ص - ١٩٨٥ - ٢٥١ج -موسوعة القضاء والفقه  - ١٧/١١/١٩٤١) طعن مدني جلسة ١(

أحمد تنقیح  -مصادر الالتزام  -نظریة الالتزام بوجه عام  - ١ج -: الوسیط  عبد الرزاق السنهوري) ٢(

 .٥٢٧فقرة  - ٢٠٠٧ - مدحت المراغي

القسم  -الفعل الضار  -المجلد الثاني  -: الوافي فى شرح القانون المدني فى الالتزامات سلیمان مرقس) ٣(

 .١٨٨ص  - ٧٥فقرة  - ١٩٨٨ - الطبعة الخامسة  -بدون ناشر  -مة الأحكام العا -الأول 

 - ١٩٩٠ -القاهرة -دار النهضة العربیة -: ركن الخطأ في المسئولیة المدنیةمحمد حسین الشامي) ٤(

 وما بعدها.١٠٠ص
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  الفرع الأول

  ماهیة الخطأ التعسفي الذي یتم التعویض عنه

سفي سواء كان الخطأ متعمداً من جانـب المسـئول أو دون تتحقق المسئولیة عن الحبس التع

أن یتعمــد الإضــرار وســواء كــان نتیجــة إهمــال أو عــدم حیطــة، ولاشــك أنــه متــى ثبــت الخطــأ فــي 

جانــب المتســـبب كــان ملزمـــاً بتحمــل الأضـــرار الناتجــة عـــن خطئــه، ومـــن ثــم ســـیكون میســراً علـــى 

الإثبــات الكثیــر مــن المشــكلات حیــث القضــاء تعــویض المضــرور. وتكتنــف نظریــة الخطــأ الواجــب 

یصــعب فــي بعــض الحــالات تحدیــد خطــأ المســئول مــن حیــث صــوره ومعیــاره وثبوتــه ومــن ینســب 

إلیــه. وخاصــة إذا كــان الضــرر یحــدث تــدریجیاً أو یســتغرق فتــرة طویلــة لتظهــر آثــاره أو یكــون مــن 

ئولیة التضــامنیة وقــد یتعــدد المســئولین عــن الحــبس التعســفي، وهنــا تنشــأ المســ -مصــادر متعــددة 

مـدني والتـي تـنص علـى أنـه : إذا تعـدد المسـئولون علـى عمـل  ١٦٩والتي تجـد سـندها فـي المـادة 

ضار كانوا متضامنین في التزامهم بالتعویض لهذا الضرر، وكذلك إذا كـان الخطـر مـن الأخطـار 

  خبرة.التي یصعب إثباته في كل الأنشطة حیث یتعذر الوقوف علیه إلا بعد الرجوع لأهل ال

تطورت فكرة الخطأ تطوراً كبیراً للوصـول إلـى المسـئولیة المدنیـة التقصـیریة فـي شـكل جدیـد، 

فظهرت نظریة الخطأ المفترض حیـث یفتـرض وقـوع إخـلال بـالتزام أو بواجـب قـانوني، ومـن ثـم لا 

یجب البحث عن وقوع خطـأ مـن جانـب الشـخص لیتحمـل بالمسـئولیة، وهـذا یقضـي بـأن الشـخص 

ن الضرر حتى لو لم یكن ناتجاً عن خطئه. ویرجع ذلك لأنه في حالات كثیرة من سوف یسأل ع

المشكوك فیه نسبة الخطأ لشـخص بعینـه، فقـد توجـه المشـرع بنظـره لفكـرة الخطـأ المفتـرض بفـرض 

الكثیر من الالتزامات والواجبات على عاتق الجهات وأصحاب العمل، ومن ثم لم یعد یقبـل بعبـارة 

  جانب المسئول وذلك من خلال نظریة الخطأ المفترض.عدم وقوع خطأ من 

  أولاً: شروط الخطأ الناتج عن الحبس التعسفي

یشـــترط للتعـــویض تـــوافر الخطـــأ النـــاتج عـــن الحـــبس الاحتیـــاطي؛ وذلـــك نتیجـــة صـــدور أمـــر 

تعـــرض الشــــخص للحـــبس الاحتیــــاطي بـــالحبس الاحتیـــاطي، مــــن قبـــل جهـــة مختصــــة بـــذلك، أي 

  ذا التعرض قد ثبت أنه قد بني على سبب خاطئ.التعسفي والثاني هو أن ه

  ] تعرض الشخص للحبس الاحتیاطي التعسفي:١[

یعتبــــر هـــــذا الشـــــرط بــــدیهیاً لأن الشـــــخص الـــــذي یطالـــــب بــــالتعویض عـــــن الأمـــــر بـــــالحبس 

الاحتیاطي یجب أن تكون الجهة المختصة بالحبس الاحتیاطي قد قامـت بحبسـه فعلیـاً، ولمـا كـان 
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-L.141ته بدون وجه حق فلـه الحـق فـي طلـب التعـویض، تـنص المـادة (هذا الحبس قد قید حری

من قانون الإجراءات الفرنسیة بحـق مـن أمـر بحبسـه احتیاطیـاً وانتهـي الحـبس بقـرار بـألا وجـه  )2

  أو الافراج أو البراءة بطلب التعویض عن الأضرار المادیة والمعنویة التي حدثت بسبب الحبس. 

ض عــن الأوامـر الأخــرى مثــل القـبض والاســتیقاف والضــبط ولا یجـوز للشــخص طلـب التعــوی

)، وهـذه الأوامـر ١والإحضار والمراقبة القضائیة وغیرها من الإجراءات الماسـة بالحریـة الشخصـیة(

الأخـري خارجــة عـن موضــوع البحـث، ولا یــؤثر ســبب الحـبس الاحتیــاطي فـي اســتحقاق المضــرور 

أم ممهـد للحكـم أو عمـلاً متعلقـاً بتنفیـذ الحكـم، سـواء  للتعویض سـواء كـان إجـراءً عادیـاً أم احترازیـاً 

كان لمدة طویلة أم قصیرة، فلم یحدد المشرع الفرنسي مـدة الحـبس الاحتیـاطي التـي یـتم التعـویض 

عنهــا، أي ســواء كــان الحــبس صــادراً مــن محكمــة عادیــة أم اســتثنائیة أم مــن النیابــة العامــة، ویــرى 

راجعــاً لحمایــة الشــخص الموقــوف، فــلا یجــوز التعــویض الــبعض أن الحــبس الاحتیــاطي متــي كــان 

)، ونختلف مع هذا الرأى لأننا بذلك نفـتح البـاب لأي أسـباب أخـرى ولكـن ٢لأن له ما یبرره قانوناً(

  یجب أن یكون السبب الوحید هو غرض التحقیق والجریمة التي ارتكبها فقط.

  الحبس الاحتیاطي] ثبوت عدم مشروعیة ٢[

الحــبس الاحتیــاطي بعــد انتهــاء الحــبس إذا كــان التحقیــق الــذي تولتــه  یثبــت عــدم مشــروعیة

النیابــة قــد إنتهــي إمــا بنــاء علــى صــدور أمــر بــألا وجــه، أو أمــر بــإخلاء الســبیل، أو بصــدور حكــم 

نهائي بالبراءة. ولعل هذا الشرط یطرح تساؤلاً حول ما إذا كان الحق في التعویض یثبت للشخص 

  الوقائع في حین أدین عن وقائع أخرى في ذات الدعوى؟. إذا ما تمت تبرئته عن بعض 

                                                           

) قضت محكمة العدل العلیا الأردنیة بتعویض بعض الأشخاص الذین تم توقیفهم إداریا من قبل الحاكم ١(

وبعد أن  ١٩٥٤لسنة  ٧الإداري بعد أن ثبت أن قرار التوقیف صدر خلافا لأحكام قانون منع الجرائم رقم 

قدرت المحكمة أن توقیفهم قد عطلهم عن أعمالهم؛ لاسیما وأن أحدهم سائق والثاني طالب توجیهي والثالث 

یكون خاضعا للطعن أمام  مزارع، ویشترط للتوقیف الصادر من قبل الحاكم الإدارى لجواز التعویض أن

المحكمة الإداریة العلیا، أما إذا كان غیر خاضعا لتصدیق الحاكم الإدارى ففي هذه الحالة لا تعتبر قراراته من 

المرجع  مأمون محمد سعید أبو زیتون وآخر: -قبیل أعمال السلطة القضائیة التي تستوجب تعویضاً 

قبل الحاكم الإدارى كالمحافظ ویجوز التعویض عنه، وهذا  ، وفي ألمانیا یصلح التوقیف من٤٧٩ص -السابق

 ما أكدته المادة الأولي من قانون التعویض الجنائي الألماني.

، مثل تربص أسرة المجنى علیه به ٤٧٩ص - : المرجع السابقمأمون محمد سعید أبو زیتون وآخر) ٢(

 لقتله. 
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ــــــــي فرنســــــــا  ــــــــة للتعــــــــویض عــــــــن الحــــــــبس الاحتیــــــــاطي ف ــــــــة أن اللجنــــــــة الوطنی ــــــــي الحقیق ف

Commission de l’indemnisation des détentions provisoires والتــي ،

موجــب كانــت تخــتص فــي الســابق بمــنح التعــویض إلــى مــا قبــل تعــدیل قــانون الإجــراءات الجنائیــة ب

ـــانون رقـــم  ـــم ٢٠٠٠یونیـــو  ١٥الصـــادر فـــي  ٥١٦الق مـــارس  ٩الصـــادر فـــي  ٢٠٤، والقـــانون رق

، كانــت فــي البدایــة تــرفض مــنح التعــویض فــي مثــل تلــك الحالــة، إلــى أن عــدلت عــن هــذا ٢٠٠٤

التوجه في واقعة كانت تتلخص في أن شخصاً كان تم حبسه مؤقتاً بتهمة تزعم عصـابة إجرامیـة، 

بعمـــل إرهـــابي. وصــدر حكـــم ببراءتـــه عـــن تلـــك الــتهم، وإدانتـــه فقـــط عـــن جریمـــة  والتحضــیر للقیـــام

الإقامة غیر المشروعة. ورأت اللجنة سالفة الذكر أن هذا الجرم الأخیر ما كان وحده یبرر حبسـه 

مؤقتاً، الأمر الذي یجعل الحبس الذي خضع له عن تهمة الشروع في عمل إرهـابي حبسـاً تعسـفیاً 

   .    )١(وغیر مبرر

  ثانیاً: سوء استعمال أمر الحبس الاحتیاطي 

یعتبــر الحــبس الاحتیــاطي تعســفیاً وغیــر مشــروع إذا أســيء اســتعماله مــن جانــب متخــذ قــرار 

، إذا صدر بعده حكم ببراءة المحبوس أو بعدم إقامـة الـدعوى الجنائیـة أو عـدم التحقیـق )٢(الحبس

لتقــادم الــدعوى أو لعــدم تشــكیل الفعــل  معــه أو الإفــراج عنــه بشــرط أن یكــون ســبب الإفــراج راجعــاً 

لجرم، أو لعدم قیام الأدلة، أما إذا كان الإفراج راجعـاً إلـى إصـابة الشـخص باضـطرابات نفسـیة أو 

). ٣جنون متقطع أو راجعاً لعدم أهلیته، ففي هذه الحالة لا یمكن القـول بـأن الحـبس غیـر مشـروع(

ان الســـبب عـــدم أهلیـــة مرتكـــب الواقعـــة، أو كمـــا لا یعتبـــر الحـــبس الاحتیـــاطي غیـــر مشـــروع إذا كـــ

  ).٤صدور عفو عن الجریمة التي ارتكبها(

                                                           

)1( Décision du 13 Oct. 2000, Req. n°99 IDP. 148.  

على أنه: یكون استعمال الحق غیر مشروع في الأحوال الآتیة:  المادة الخامسة من القانون المدني) تنص ٢(

[أ] إذا لم یقصد به سوى الإضرار بالغیر. [ب] إذا كانت المصالح التي ترمي إلى تحقیقها قلیلة الأهمیة بحیث 

ت المصالح التي ترمي إلى تحقیقها غیر لا تتناسب البتة مع ما یصیب الغیر من ضرر بسببها. [ج] إذا كان

مشروعة. وعلیه فإذا كان مصدر الأمر بالحبس الاحتیاطي قد صدر قراره في حالة من تلك الحالات فإن 

 الحبس یعتبر غیر مشروعاً.

 - بیروت -منشورات الحلبي الحقوقیة -: النظریة العامة في التوقیف الاحتیاطيعمر واصف الشریف) ٣(

 .٦١٤ص -٢٠٠٤

) یشیر البعض إلى أنه قد تتوافر أدلة كافیة للمحاكمة ولكن توافر للمتهم حالة الاضطراب العقلي فإنها ٤(

أحمد  -تصدر قراراً بعدم المسئولیة الجنائیة، وهذه الحالة لا یحق للمتهم طلب التعویض عن الحبس فیها

 .١٠٤٠ص -: المرجع السابقفتحي سرور
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منحصـرة عـن أعمـال السـلطة القضـائیة فـي  ١٩٧٠كانت مسئولیة الدولة الفرنسیة قبـل سـنة 

، وبعـد ذلـك صـدر قـانون )١(نطاق دعوى مخاصمة رجال القضاء، والطعن بالتمـاس إعـادة النظـر

وقبــــل تعدیلــــه كــــان القــــانون یــــنص علــــى مســــئولیة الدولــــة عــــن  ٦٤٣/٧٠رقــــم  ١٩٧٠یولیــــو  ١٧

الأضرار التي عساها أن تصیب الأفراد نتیجة أوامر الحبس الاحتیاطي فكان یجیـز مـنح تعـویض 

للشخص الذي تم حبسه احتیاطیاً إذا انتهت الإجراءات في مواجهته بقرار نهائي بعـدم وجـود وجـه 

. أي أن المشــرع )٢(اءة، متــى كــان الضــرر اســتثنائیاً لإقامــة الــدعوى أو صــدور حكــم نهــائي بــالبر 

قبـل التعـدیل كـان یشــترط مـنح التعـویض فـي حـالتین همـا: عـدم وجــود  ١٩٧٠الفرنسـي فـى قـانون 

وجه لإقامة الدعوى أو صدور حكم نهـائي بـالبراءة، وهكـذا كـان مـنح التعـویض أو رفضـه یخضـع 

الفرنسـي یشـترط فـي السـابق للتعـویض  لتقدیر القاضي فـي كـل حالـة علـى حـدة، كمـا كـان المشـرع

عــــن الحــــبس الاحتیــــاطي التعســــفي أن یثبــــت الطالــــب أنــــه قــــد لحقــــه ضــــرر غیــــر عــــادي بطریقــــة 

 Préjudiceواضحة(اســــــــتثنائي)، وأن هــــــــذا الضــــــــرر قــــــــد اتصــــــــف بجســــــــامة خاصــــــــة 

manifestement anormal et d’une particulière gravité غیـر أن المشـرع قـد .

  .)٣(١٩٩٦دیسمبر  ٣٠قانون الصادر في ألغى هذا الشرط بال

نـص قــانون الإجــراءات الجنائیــة الفرنسـي بعــد التعــدیل علــى وجـوب التعــویض عــن الاعتــداء 

على قرینـة البـراءة، حیـث خطـى المشـرع الفرنسـي خطـوات واسـعة نحـو تفعیـل مبـدأ التعـویض عـن 

صــاف الجــواز إلــى الحــبس الاحتیــاطي التعســفي أو غیــر المبــرر، بــأن رفــع مبــدأ التعــویض مــن م

 ١٤٩، إذا تـوافرت شـروط التعـویض (م.)٤(الوجوب على الجهة القضائیة التـي تفصـل فـي الطلـب

                                                           

ئولیة الدولة عن أعمال القضاء دون حاجة إلى التماس إعادة على مس ١٩٧٢یولیو  ٥نص قانون  )١(

 -المسئولیة عن أعمال السلطة القضائیةرمزى طه الشاعر:  - راجع في ذلك  -النظر أو دعوى المخاصمة

  . ٩٩ص -١٩٩٧ - جامعة عین شمس -٣ط

 - نهضة العربیةدار ال -: مسئولیة الدولة عن أعمالها غیر التعاقدیة(قضاء التعویض)جابر جاد نصار) ٢(

  . ١٠٩ص -١٩٩٥ -القاهرة

)3(  Giudicelli (A.): L’indemnisation des personnes injustement détenues ou 

condamnés, RSC. 1998, p. 11 ets.  

والمعدل بالمرسوم  ٤/١/١٩٧١الصادر في  ٥-٢٧أوكل المشرع الفرنسي بمقتضي المرسوم بقانون رقم  )٤(

الإجراءات التي تتبعها اللجنة القضائیة الموكول لها الفصل  ٩/١/١٩٧٨ادر في الص ٥٠-٢٨بقانون رقم 

في دعوى التعویض عن الحبس الاحتیاطي وهي مكونة من ثلاث مستشارین من محكمة النقض، ویجب 

تقدیم الدعوى خلال ستة أشهر من تاریخ صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى أو الحكم النهائي بالبراءة، 

ات اللجنة سریة وتعقد بغرفة المشورة، وللجنة أن تسمع أقوال المدعى ولیس للمحامي أن یترافع أمام وجلس

من قانون الإجراءات الفرنسي یجوز للدولة الرجوع على كل فرد یتضح أنه كان  ١٥٠اللجنة، ووفقا للمادة 
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وهـي أن یكــون الحــبس تـم وفقــاً للقواعــد التـي حــددها ونــص علیهـا قــانون الإجــراءات الجنائیــة، وأن 

صــدر فــي ینتهــي التحقیــق فــي الاتهــام الموجــه ضــده بإصــدار أمــر بــأن لاوجــه لإقامــة الــدعوى أو ی

 unprejudiceالدعوى حكم نهائي بالبراءة، وأن یلحق بالمضرور ضرراً استثنائیاً شدید الجسامة(

manifestement anormal et d'une particuliere gravité( )١( .  

 ٥١٦قــانون الإجــراءات الجنائیــة، بقــانون تــدعیم قرینــة البــراءة رقــم ووفقــاً للتعــدیل التشــریعي ل

، فقـــد أوجـــب إخطـــار المـــتهم فـــور صـــدور أمـــر بـــألا وجـــه لإقامـــة ٢٠٠٠یـــو یون ١٥الصـــادر فـــي 

، ١٤٩الــــدعوى فــــي مواجهتــــه أو إخــــلاء ســــبیله أو حكــــم بــــالبراءة، بحقــــه فــــي طلــــب التعــــویض (م

  ).١-١٤٩م

  ثالثاً: صدور قرار نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى أو الإفراج أو حكم نهائي بالبراءة

أشـارت إلـى حـق الشـخص من قـانون الاجـراءات الفرنسـي  ١٤٩كما سبق وأشرنا فإن المادة 

المحبوس احتیاطیاً في طلب التعویض متى انتهي هذا الإجراء بصدور قـرار بـألا وجـه أو الإفـراج 

عنه أو البراءة النهائیة، وأشارت وزارة العدل الفرنسیة إلى أن الأمر بألا وجه هو قـرار یصـدر مـن 

رأت أنـه لا توجـد جریمـة أو أن الأدلـة ضـد المـتهم غیـر كافیـة جهة التحقیق لإنهاء الإجـراءات إذا 

  .)٢(أو أن المتهم غیر مسئول جنائیاً أو لدیه مبرر مثل الدفاع عن النفس

) بأنــه عمــل قضــائي یصــدر مــن إحــدى ســلطات ٣(یعــرف الأمــر بــألا وجــه لإقامــة الــدعوى

أمــام محكمــة الموضــوع التحقیــق الابتــدائي بــالمعنى الضــیق تصــرف بــه النظــر عــن إقامــة الــدعوى 

لسبب من الأسباب، وهو یحوز حجیة مؤقتة، وقد یكون صریحاً وقد یكون ضمنیاً، والأصل العام 

أن یكون صـریحاً ومـدون بالكتابـة إلا انـه قـد یسـتفاد اسـتنتاجاً مـن تصـرف أو إجـراء آخـر إذا كـان 

مــر، ومثــال ذلــك إذا هــذا التصــرف أو الإجــراء یترتــب علیــه حتمــاً وبطریــق اللــزوم العقلــى ذلــك الأ

                                                                                                                                                                      

غ سيء النیة أو شاهد السبب في خضوع المدعى للحبس الاحتیاطي بسوء نیة أو في تمدید مدته كالمبل

  الإثبات.

 .١١١ص -: المرجع السابقجابر جاد نصار) ١(

دار النهضة  -: التعویض عن الحبس الاحتیاطي في التشریع الفرنسيیوسف عبد المنعم الأحول) ٢(

، ویشیر إلى أن قرار الإفراج فقا لوزارة العدل الفرنسیة هو ٢هامش رقم ٢٨ص -٢٠١٤ -القاهرة -العربیة

ائي یصدر من محكمة جنائیة ثبت لدیها أن المتهم غیر مذنب وبالتالي براءة الشخص من الجریمة قرار قض

المسندة إلیه، أما قرار البراءة فهو قرار یصدر من محكمة الجنایات بشأن الشخص الذي اتهم بارتكاب جریمة 

 ویحاكم أمامها ووجدت أنه غیر مذنب في الاتهام الموجه إلیه.

 ١٠٣٩ص -: المرجع السابقأحمد فتحي سرور -دم توافر أدلة كافیة ضد المتهم) یعرف بأنه ع٣(

 ومابعدها.
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أقامـــت النیابـــة الـــدعوى علـــى مـــتهم واحـــد وكانـــت القضـــیة بهـــا اثنـــین هنـــا تكـــون النیابـــة العامـــة قـــد 

  أصدرت قراراً ضمنیا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى للمتهم الآخر، وأنها قد قامت بالتحقیق مع غیره. 

ســـائر الأوامـــر ك -قضـــت محكمـــة الـــنقض المصـــریة بـــأن الأمـــر بـــألا وجـــه لإقامـــة الـــدعوى 

لا یؤخــــذ فیــــه بالاســــتنتاج أو الظــــن، بــــل یجــــب أن یكــــون مــــدوناً بالكتابــــة،  -القضــــائیة والأحكــــام 

  .)١(وصریحاً بذات ألفاظه في أن من أصدره لم یجد من أوراق الدعوى وجهاً للسیر فیه

 بأنه إخلاء سـبیل المـتهم المحبـوس احتیاطیـاً، وإنهـاء الإجـراءات یعرف مصطلح الإفراجكما 

  الخاصة بالدعوى المرفوعة في حقه، وأن المحكمة لم تجد أدلة ضده. 

فهــو صــدور حكــم نهــائي بــات اكتســب صــفة القطعیــة بــأن اســتنفذ كافــة  الحكــم بــالبراءةأمــا 

أوجه الطعن القانونیة، وانقضت المواعید المقررة للطعن فیه، وبموجبه یعود الشخص إلى ما كـان 

  ذمته وساحته.علیه قبل الاتهام ومن ثم براءة 

إلى أن الحـبس الاحتیـاطي الـذي یلیـه قـرار بـألا وجـه لإقامـة الـدعوى  )٢(أشار الفقه الفرنسي

أو الإفراج أو البراءة یمثل تعدیاً واضـحاً علـى الحریـة وإجهـاض للعدالـة، ویجـب العمـل علـى محـو 

ر حقـه فـي آثار هذا الحبس غیر المبرر وما تركه مـن أثـر سـلبي بإدانـة شـخص بـريء وذلـك بـإقرا

 التعویض الملائم لمحو الأضرار الناتجة عن الحبس.

  رابعاً: المسئولیة عن الخطأ أم عن المخاطر من قبل الجهة المختصة بالحبس الاحتیاطي

فــي مجــال المســئولیة عــن الحــبس التعســفي فــإن الخطــأ الواقــع مــن الجهــة القضــائیة مصــدرة 

د صــحیحة فــي القــانون أو الــذي بنــي علــى قــرار الحــبس غیــر المبــرر أو غیــر المســتند إلــى قواعــ

أســباب واهیــة أو غیــر حقیقیــة مــن شــأنه أن یتســبب فــي إحــداث ضــرر بالمضــرور، وتلتــزم الدولــة 

بتعویض المضرور. أقام المشـرع المصـري الخطـأ فـي مجـال الحـبس التعسـفي علـى أسـاس الخطـأ 

وإن كـان  ).٣(نیـة والتجاریـةمـن قـانون المرافعـات المد ٤٩٤والذي نجده واضحاً وظاهراً في المـادة 

                                                           

 .٧٨٩ص ١ج ٢٩مكتب فني  ١٩/١١/١٩٧٨ق جلسة ٤٧لسنة  ١٣٢١) طعن رقم ١(

)2(  André Giudicelli: L’indemnisation des personnes injustement détenues ou 

condamnées- Rev, se, crim., 1 janv-mars, 1998, p.12.  

: تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة على أنه ٤٩٤تنص المادة ) ٣(

] إذا وقع من القاضي أو عضو النیابة في عملهما غش أو تدلیس أو غدر أو ١النیابة في الأحوال الآتیة: [

ضة قدمت له أو من الفصل في قضیة ] إذا امتنع القاضي من الإجابة على عری٢خطأ مهني جسیم. [

صالحة للحكم وذلك بعد إعذاره مرتین على ید محضر یتخللهما میعاد أربع وعشرین ساعة بالنسبة إلى 

الأوامر على العرائض وثلاثة أیام بالنسبة إلى الأحكام في الدعاوى الجزئیة والمستعجلة والتجاریة وثمانیة 

ع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانیة أیام على آخر أیام في الدعاوى الأخرى. ولا یجوز رف

 ] في الأحوال الأخرى التي یقضي فیها القانون بمسئولیة القاضي والحكم علیه بالتعویضات.٣إعذار. [
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الــبعض یقــیم المســئولیة علــى أســاس المخــاطر ویــرجح ســبب عــدم اشــتراط الخطــأ إلــى أن المرافــق 

العامة تعمل لصالح الجماعة التي تمثلها الدولة فإذا نتج عن عملها ضرر أصـاب الفـرد فإنـه مـن 

  .)١(العدل أن تتحمل الدولة عبء التعویض سواء أسند للقاضي خطأ أم لا

وتتمیز نظریة المخاطر بالوضوح والدقة وسهولة التطبیق وتوفر للمضرور دائمـاً التعـویض، 

، وتعتبر مخرجاً من المسائل التي یصعب فیها تحدید الخطـأ، )٢(وأخذت به العدید من التشریعات

وعلیه فإن تلك التشریعات تقیم مسئولیة الدولـة عـن أعمـال مرافقهـا العامـة علـى أسـاس الضـرر لا 

خطـــأ، فتقـــوم المســـئولیة علـــى الدولـــة حتـــى لـــو لـــم یقـــع خطـــأ مـــن الدولـــة، وعلیـــه فإنـــه فـــي حالـــة ال

المسئولیة التي تقع نتیجة الحبس الاحتیاطي التعسفي فإنه لا یبحث حول المسئول عن التعـویض 

الدولــة أم القاضــي، ولكــن یبحــث عــن الضــرر الــذي وقــع علــى الشــخص وبالتــالي یعــوض بغــض 

  عن الخطأ.النظر عن المسئول 

وبالتالي فإننا مع الـرأي الـذي یـري أن التعـویض یجـب أن یكـون علـى أسـاس المخـاطر دون 

) یشیر إلى أنها لا تحـث القضـاة علـى إتبـاع الحیطـة والحـذر ٣الخطأ، على الرغم من أن البعض(

  وتثقل كاهل میزانیة الدولة. 

  الفرع الثاني

  طبیعة الخطأ الذي یتم التعویض عنه

تشـــریعات التـــي تـــنص علـــى الخطـــأ كـــركن أساســـي للتعـــویض أن یكـــون الخطـــأ لا تشـــترط ال

جســـیماً أم یســـیراً، إلا أنـــه یجـــوز للدولـــة فـــي حالـــة الغـــش أو التـــدلیس أو الغـــدر أو الخطـــأ المهنـــى 

من قـانون المرافعـات أن ترجـع علـى القاضـي أو علـى  ٤٩٤الجسیم، وفي الحالات الواردة بالمادة 

                                                           

 .٤٨١ص -المرجع السابق مأمون أبو زیتون وآخر:) ١(

رور لأنه في السابق كان یطبق أحكام استتبع ذلك القضاء على تردد القضاء في تقدیر التعویض للمض )٢(

المسئولیة المدنیة والتي كانت تتطلب الخطأ، ورجوع الدولة بما تدفعه من تعویضات على القاضي الذي 

أصدر أمر الحبس وبذلك أقام المسئولیة على أساس فكرة المخاطر، وبناء على هذه المسئولیة یكون للفرد 

الخطر الاجتماعي الذي یتعرض له بوصفه فردا في المجتمع لا  المحبوس خطأ الحق في التعویض بناء على

: ضوابط الحبس قدرى عبد الفتاح الشهاوى -راجع في ذلك -بسبب الخطأ في اتخاذ الإجراءات القانونیة

وما بعدها. وراجع حكم محكمة النقض  ١٩٧ص -٢٠٠٣ -الإسكندریة –منشأة المعارف  - الاحتیاطي

 .Cass. Crim., 23 nov. 1956, D. 1957, p.34الفرنسیة: 

، ویشیر إلى حكم محكمة العدل العلیا ومحكمة ٤٨٢ص -: المرجع السابقمأمون محمد أبو زیتون وآخر) ٣(

التمییز الأردنیة اللتان قررتا بأنه یشترط لجواز التعویض حصول خطأ من قبل الجهة أو الإدارة المختصة 

 بالتوقیف.



٣٠١ 
 

)، وبالتـالي ١أو شـاهد الـزور إذا كـان قـد تسـبب فـي حـبس الشـخص(الشخص المسئول سـیئ النیـة 

  فإن المتسبب في حبس أى شخص بدون وجه حق وبخلاف العقوبات یلتزم بالتعویض.

التعــویض فــي حالــة الخطــأ المهنــي مــن القاضــي یجــب أن یقتصــر علــى الخطــأ الجســیم ولا 

دخل خوفـاً مـن المسـئولیة، ممـا یشمل الخطأ الیسیر حتى لا یؤدى ذلك إلى شل ید القضاة عن الت

ســـیؤثر علـــى العـــدل والعدالـــة القانونیـــة المنجـــزة الأمـــر الـــذي هـــو أســـاس العمـــل القضـــائي. ویرجـــع 

الســــبب فــــي أن الدولــــة تتحمــــل فــــي البدایــــة مســــئولیة التعــــویض هــــو التزامهــــا أمــــام القضــــاة وأمــــام 

لــیس الخطــأ الیســیر، المجتمــع، ومــن ثــم لهــا حــق الرجــوع علــى القاضــي فــي حالــة الخطــأ الجســیم و 

وهذه هـي طبیعـة الدولـة ومـن ثـم قـدرتها علـى تحمـل دفـع التعـویض مباشـرة للمضـرور، وحقهـا فـي 

الرجــوع علــى القاضــي إذا كــان لــذلك مقتضــي أو عــدم الرجــوع إذا رأت عــدم مســئولیته قبــل الدولــة 

؛ وتحمــل التعــویض عنــه، وحتــى یــتمكن المضــرور فــي الحصــول علــى تعــویض مباشــرة مــن الدولــة

خاصــة مــع جســامة الضــرر وحاجــة المضــرور للتعــویض الســریع والمباشــر لتفــادى الضــرر الواقــع 

  ).٢علیه(

بأنه كل خطـأ لـیس مـن قبیـل المخـاطر العادیـة منفصـل مادیـاً ومعنویـاً  یعرف الخطأ الجسیم

عن الوظیفة، یصدر بصورة عمدیة أو نتیجة استهتار وذلك لتحقیـق أهـداف خاصـة لا علاقـة لهـا 

یفــة أو بالأهــداف الإداریــة تتحمــل فیهــا الدولــة مســئولیة التعــویض، ولكــن یجــوز لهــا الرجــوع بالوظ

على القاضي بقیمة التعویض الذي دفعته، ولا یؤثر على قیام هذا الخطأ سواء تم بحسن أو بسوء 

  ). ٣نیة وسواء أكان محلاً للمساءلة التأدیبیة أم لا(

لفاضــح بالمبــادئ القانونیــة أو بالوقــائع الثابتــة ویعتبــر مــن قبیــل الأخطــاء الجســیمة الجهــل ا

). كمـا یعتبـر مـن الأخطـاء ٤بملف الدعوى أو إغفـال القاضـي تسـبیب الحكـم بـالحبس الاحتیـاطي(

                                                           

قانون العقوبات على شهادة الزور والیمین الكاذبة غي المواد من  ) نص المشرع في الباب السادس من١(

 ق ع. ٣٠١ق ع إلى  ٢٩٤

) یشار إلى أن القاضي یسأل عن التعویض في الأخطاء التي تقع منه خارج نطاق عمله من خلال قواعد ٢(

تلتزم الدولة ولكن القانون الفرنسي یمنع الرجوع على مصدر أمر الحبس الاحتیاطي و  - المسئولیة المدنیة

 .٦٠٠ص -المرجع السابقعمر واصف الشریف:  -بدفع التعویض نیابة عنه

) عرف الفقیه هوریو في فرنسا الخطأ الجسیم بأنه ذلك الخطأ الذي یكون جسامته فادحة إذ تجاوز الحد ٣(

یض عن : النظام القانوني للتعو بلمخفي بوعمامة -مشار إلیه لدى -المعقول للأخطاء التي یمكن توقعها

 -كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة -رسالة دكتوراه -الحبس المؤقت غیر مبرر في التشریع الجزائي الجزائري

 .٦٠ص -٢٠١٦ -جامعة أبي بكر بلقاید

مشار إلیه بمجلة إدارة قضایا  -٢/٢/١٩٧٨) راجع في ذلك حكم محكمة استئناف المنصورة جلسة ٤(

  :. وراجع كذلك١٩٧ص -٢٧ع -١٩٧٨الحكومة 
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الجسیمة إیثار بعض الخصوم على البعض أو الانتقام منهم أو الكراهیة أو تحریـف القاضـي عـن 

أن یكلـف بتحریـف التقـاریر عـن قصــد أو  قصـد مـا أدلـي بـه أحـد الخصـوم أو شـاهده مـن أقـوال أو

  ).١وصف أحد المستندات المقدمة في الدعوى بغیر ما اشتملت علیه للخداع(

فیعتبر من قبیـل المخـاطر العادیـة التـي تتحملهـا الدولـة دون الرجـوع علـى  أما الخطأ الیسیر

خطـأ الیسـیر أو القاضي، وهذا التعویض غیر منفصـل مادیـاً ومعنویـاً عـن الوظیفـة، ویعتبـر مـن ال

الخطــأ المهنــي غیــر الجســیم الخطــأ الــذي یرتكبــه وكیــل النائــب العــام بســبب حداثــة عهــده بأعمــال 

النیابـــة ولا یـــدخل فـــي أســـباب المخاصـــمة، وخاصـــة إذا لـــم یمتـــزج بـــالغش أو التـــدلیس أو الخطـــأ 

  ).٢المهني الجسیم(

ــــانوني لطبیعــــة الخطــــأ ومــــدى یســــره أو جســــامته ــــرى إخضــــاع التكییــــف الق ــــى قاضــــي  ون إل

الموضوع تحت رقابة محكمة النقض، ویري البعض على عكس ذلك أن تحدید ما إذا كان الخطـأ 

). ویــذهب رأي ٣جســیم أم یســیر لیســت مســألة قانونیــة وبالتــالي لا تخضــع لرقابــة محكمــة الــنقض(

آخــر إلــى وجــوب التفرقــة بــین مــا إذا كــان الأمــر یتعلــق بإثبــات الخطــأ المــادى مــن خطــأ وضــرر 

قــة ســببیة وبــین مــا إذا كــان الأمــر یتعلــق بــالتكییف القــانوني للخطــأ فیمــا إذا كــان جســیماً أم وعلا

یسـیراً، فـإذا تعلـق الأمـر بإثبـات الخطـأ ففـي هـذه الحالـة لا حاجـة لرقابـة محكمـة الـنقض علـى هـذا 

ذه الحالـة الأمر، أما إذا تعلق الأمر بالتكییف القانوني للخطأ فیما إذا كان جسیماً أم یسیراً ففـي هـ

یجــب أن یخضــع لرقابــة محكمــة الــنقض، وذلــك لأن الأمــر مســألة قانونیــة لابــد مــن رقابــة محكمــة 

  ).٤النقض علیه(

): اســتخلاص الخطــأ الموجــب للمســئولیة وإن كــان یــدخل فــي ٥قضــت محكمــة الــنقض بــأن(

مـــن الســـلطة التقدیریـــة لمحكمـــة الموضـــوع أم لا مشـــروط بـــأن یكـــون استخلاصـــها ســـائغاً ومســـتمداً 

عناصر تؤدي إلیه من وقائع الدعوى، وأن تكییف الفعل المؤسس علیه طلب التعویض بأنه خطأ 

أو نفي هذا الوصـف عنـه مـن المسـائل التـي یخضـع فیهـا قضـاء الموضـوع لرقابـة محكمـة الـنقض 

                                                                                                                                                                      

Cass. Req. 1er juillet 1941, S. 1941, 1. 181; Cass. Civ. 20 juin 194, Gaz. 

Pal. 1949.2.352. 

 - مجلة التشریع والقضاء المختلط – ١٩٤٩/ ١١/٧) راجع في ذلك: حكم محكمة الاستئناف المختلطة في ١(

 .١٦٣ص -٦١س

 .١٠٠١ص ٣ج ٧كتب فني م ٢١/١٢/١٩٥٦ق جلسة  ٢٣لسنة  ٢٥) حكم محكمة النقض: طعن رقم ٢(

 - القاهرة -دار النهضة العربیة -: شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریةرمزى سیف) راجع في ذلك: ٣(

 .٦٦ص -١٩٦٨

 .٢٠٥ص -٢٠٠٥ -دار المطبوعات الجامعیة -: التكییف القانوني في المواد الجنائیةمحمد على سویلم) ٤(

 .٢٥/٣/٢٠٠٣ق جلسة  ٦٤ لسنة ٤٧٧) حكم محكمة النقض: طعن رقم ٥(
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التـي تمتــد إلــي تقـدیر الوقــائع، فیمــا یســتلزم التحقـق مــن صــحة اســتخلاص الخطـأ مــن تلــك الوقــائع 

التي كان لها أثر في تقدیر الخطأ واستخلاصه وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفسـاد والظروف 

فـي الاســتدلال إذا انطــوت علــي عیـب یمــس ســلامة الاســتنباط ویتحقـق ذلــك إذا اســتندت المحكمــة 

فــي اقتناعهــا إلــي أدلــة غیــر صــالحة مــن الناحیــة الموضــوعیة للاقتنــاع بهــا، أو إلــي فهــم خــاطئ 

ة التـي ثبتـت لـدیها أو وقـوع تنـاقض بـین هـذه العناصـر كمـا فـي حالـة عـدم اللـزوم للعناصر الواقعی

  المنطقي للنتیجة التي انتهت إلیها المحكمة بناء علي تلك العناصر التي ثبتت لدیها.

كما قضـت محكمـة الـنقض بـأن اسـتخلاص الخطـأ الموجـب للمسـئولیة ممـا یـدخل فـي حـدود 

دام استخلاصها سائغاً، هو من مسائل القانون التي یخضع السلطة التقدیریة لمحكمة الموضوع ما

  ).١قضاء محكمة الموضوع فیها لرقابة محكمة النقض(

) إلى أن المشـرع الفرنسـي عنـدما أخـذ بمبـدأ مسـئولیة الدولـة عـن التعـویض ٢ویشیر البعض(

 La théorie de l’égalitéفإنه أخذها على أساس الإخلال بمبدأ المساواة في الأعباء العامة (

des citoyens devant les charges public  وبالتالي فـإن المضـرور  یمكنـه الحصـول ،(

علـى التعـویض دون إثبـات أي خطــأ مـن جانـب القاضــي الآمـر بـالحبس بــل یكفـي أن یثبـت وقــوع 

  الضرر.

  المطلب الثاني

  الضرر الناشئ عن الحبس الاحتیاطي التعسفي

  :تمهید

تلافهــــا فــــي فلــــك واحــــد وهــــو البحــــث عــــن أســــاس لتعــــویض تــــدور نظــــم المســــئولیة علــــى اخ

الأضرار، وهذا الأساس لم یتزحزح رغم ما أصاب نظریة المسئولیة من تطـور، فـالتطور الـذي بـدأ 

بالخطأ واجب الإثبات ثم الخطأ المفترض وانتهى بالمسئولیة دون خطأ، القاسم المشترك بینها هو 

)، ومـن ٣ر بوصـفه أهـم أهـداف نظـم المسـئولیة(وجود ضرر یدور حولـه إمكانیـة تعـویض المضـرو 

ثــم فــإذا لــم یكــن هنــاك ثمـــة ضــرر فــلا مســئولیة حیــث أنــه قـــد انتفــي الفعــل، وكمــا یقــول الـــبعض 

فالضــرر هــو الشــرارة الأولــي التــي ینبعــث منهــا التفكیــر فــي مســائلة محدثــه، وتحدیــد الــدعوى فــي 

                                                           

 ١ج ٥١مكتب فني  ٣٠/٣/٢٠٠٠ق جلسة  ٦٣لسنة  ١٤٠١، ١٣٦١) حكم محكمة النقض: طعن رقم ١(

 .٥٨٨ص ٢ج٤٩مكتب فنى  ٩/٧/١٩٩٨ق جلسة  ٦٢لسنة  ١٨٣٣، طعن رقم ٥١١ص

 وما بعدها. ٧٥ص -: المرجع السابقبلمخفي بوعمامة) ٢(

دار النهضة العربیة  - لیة المدنیة في منازعات التلوث البیئي : استقراء لقواعد المسئو أحمد محمود سعد) ٣(

 . ٢٢١ص - ١٩٩٤ -القاهرة  -



٣٠٤ 
 

كمـــة الموضـــوع بفحـــص أوجـــه ). وتلتـــزم مح١مواجهتـــه للحصـــول علـــى التعـــویض الجـــابر للضـــرر(

  ).٢الدفاع والرد علیه(

الـركن الأساسـي والهـام مـن أركـان المسـئولیة المدنیـة، وهـو  Le prejudiceویعتبر الضرر 

الأذى الذي یصیب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه سواء كان حقاً عینیاً أو شخصـیاً 

أو تلـك المصـلحة متعلقـة بسـلامة أو المساس بمصالحه المشـروعة، ویسـتوى أن یكـون ذلـك الحـق 

)، ویعرفــــه بأنــــه المســــاس بمصــــلحة ٣جســــمه أو عاطفتــــه أو مالــــه أو حریتــــه أو شــــرفه أو كرامتــــه(

للمضـــرور ویتحقـــق هـــذا الضـــرر بســـبب الحرمـــان مـــن حـــق أو میـــزه بحیـــث یصـــیر المضـــرور فـــي 

ن ). واســـتخلاص ثبـــوت الضـــرر أو نفیـــه مـــ٤وضــع أســـوأ ممـــا كـــان علیـــه قبـــل وقـــوع هـــذا الضـــرر(

مســـائل الواقـــع التـــي یســـتقل بهـــا قاضـــي الموضـــوع مـــادام الـــدلیل الـــذي أخـــذ بـــه فـــي حكمـــه مقبـــول 

  ). ٥قانونا(

  أولاً: ماهیة الضرر الناشئ عن الحبس الاحتیاطي

لاشــك أن الشــخص الــذي حــبس احتیاطیــاً بــدون وجــه حــق قــد لحقــه ضــرر، ولا یشــترط أن 

ـــاً. فـــي الســـابق كـــان ال ـــاً أو معنوی ـــة یكـــون الضـــرر مادی مشـــرع الفرنســـي یســـتلزم وقـــوع درجـــة معین

للضرر، خلافاً لما كـان یشـترطه المشـرع فـي بـدء اعتمـاد نظـام التعـویض عـن الحـبس الاحتیـاطي 

، مــن وجــوب أن یترتــب علــى الحــبس الاحتیــاطي ٢٠٠٠یونیــو  ١٥غیــر المشــروع، وقبــل تعــدیل 

. D’une gravité exceptionnelleوبالغ الجسامة  Préjudice irrégulierضرر غیر عادي 

ویرجـــع ذلـــك الأمـــر إلـــى حداثـــة فكـــرة التعـــویض عـــن الحـــبس الاحتیـــاطي، ومـــا یـــرتبط بـــذلك مـــن 

صعوبات عملیة، وكذلك عدم تحمیل اللجنة الوطنیـة للتعـویض عـبء نظـر طلبـات تعـویض قلیلـة 

الصـادر فـي  ٩٦-١٢٣٥بالقـانون رقـم  –مـن القـانون  ١٤٩الأهمیة، حیث أن تعدیل نص المادة 

                                                           

 .٣١٣ص - ١٩٩٧ - القاهرة  -دار النهضة العربیة  -: مصادر الالتزام  حمدي عبد الرحمن أحمد) ١(

قیام هذه ) قضت محكمة النقص بأنه: لما كان الضرر من أركان المسئولیة وكان ثبوته شرطاً لازماً ل٢(

المسئولیة والحكم بالتعویض نتیجة ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بأن المطعون ضده لم یلحقه 

أي ضرر من فعله للأسباب التي استندت إلیها في هذا الدفاع، ولما كانت المحكمة لم تعن بتمحیصه أو الرد 

ه الرأي في الدعوى فإن الحكم یكون قد شابه علیه مع أنه دفاع جوهري یحتمل فیما لوثبت أن یتغیر معه وج

 .١جزء رقم ١١ق مكتب فني سنة  ٢٥س ٧/١/١٩٦٠جلسة  ٢٢٨طعن رقم  -قصور یبطله

 - مرجع سابق –مصادر الالتزام  -نظریة الالتزام بوجه عام  - ١ج -: الوسیط عبد الرزاق السنهوري) ٣(

 . ٨٥٤ص

دار النهضة  -مصادر الالتزام -القسم الأول –ة للالتزامات : الموجز في النظریة العام عبد الودود یحیي) ٤(

 .  ٢٥١ص -  ١٩٩٤ -القاهرة -العربیة

 .١٣١١ص ٢١ق مكتب فني  ٣٦س ٣١/١٢/١٩٧٠جلسة  ١٧٤) طعن رقم ٥(



٣٠٥ 
 

اشترط المشرع الفرنسي لاستحقاق التعویض حدوث ضرر مادى أو معنـوى دون  ٣٠/١٢/١٩٩٦

  .)١(النظر لجسامته إذ یكفي إثبات وقوع ضرر لطلب التعویض

ویختلف الضرر المادي عن الضرر المعنـوي فـي مسـألة الإثبـات، فبینمـا یجـب علـى الجهـة 

ر الــذي قضــي بتــوافره فــي حــق المختصــة بمــنح التعــویض التثبــت مــن تحقــق الضــرر المــادي، الأمــ

، فإنهــا تعفــى مــن هــذا الإثبــات فــي حالــة )٢(المــتهم الــذي فصــل مــن عملــه نتیجــة حبســه احتیاطیــاً 

، وكـل )٣(الضرر المعنوي أو الأدبي، إذ قضي بـأن الحـبس الاحتیـاطي یعـد فـي ذاتـه أذى معنـوي

ي وقــع فــي ســیر الــدور الــذي یتبقــى للجهــة المختصــة بمــنح التعــویض هــو تقــدیر حجــم الخلــل الــذ

  العدالة من أجل تقدیر مبلغ التعویض. 

أشار أحد الأحكام الصادرة عن محكمة استئناف إلى وقوع الضـرر علـى شـخص المضـرور 

یعد سبباً في التعویض عن الضـرر، فالمعانـاة النفسـیة والاجتماعیـة التـي عاشـها طالـب التعـویض 

سـرته وصـعوبة زیـارتهم لـه، یعـد ضـرراً شهر بعیداً عن محـل إقامتـه مـع أ ٢٠لحبسه مدة تجاوزت 

یلــزم التعــویض عنــه، وقــد أشــارت المحكمــة إلــى أســباب الحكــم بــالتعویض عــن الضــرر الــذي وقــع 

للشـخص نتیجــة الحــبس الاحتیــاطي التعســفي حیـث أشــارت إلــى أن التعویضــات المادیــة والمعنویــة 

علـى عمـل وتعویضـه كانت عن الحبس غیر المبرر وفقده لمصدر دخله وفقدانه فرصة الحصول 

  .)٤(عن الأضرار الاجتماعیة التي لحقت بعائلته

لا یجیز التعویض  ١٧/٧/١٩٧٠الصادر في  ٧٠ -٦٤٣كان المشرع الفرنسي في القانون 

فـي  ٢٠٠٠ -١٣٥٤، القـانون رقـم ٢٠٠٠-٥١٦عن كافة الأضرار، ولكن بصدور القـانون  رقـم 

اءة، كمـــا فـــتح البـــاب أمـــام المتضـــرر مـــن الـــذي أدى إلـــى تعزیـــز مبـــدأ افتـــراض البـــر  ١٥/١/٢٠٠٠

الحبس الاحتیاطي لیحصل على تعویض كامل عن الأضرار المعنویة والمادیـة الناتجـة عنـه كلمـا 

حیث راعي حقوق الضحایا وفصل  .صدر في حقه حكم بالبراءة أو عدم المتابعة أو أطلق سراحه

قــاض مســتقل، وهــو  ســلطات التحقیــق عــن الحــبس المؤقــت، وجعــل هــذا الاختصــاص فــي ســلطة

). وعنـــدما یـــرى قاضـــي ٥قاضـــي الحریـــات والحـــبس، وهـــو قـــاض برتبـــة نائـــب الـــرئیس علـــى الأقـــل(

                                                           

 وما بعدها. ٣٣ص -: المرجع السابقیوسف عبد المنعم الأحول) ١(

)2(  Décision du 2 nov. 2000, Req. n°99 IDP. 157. 

)3( Décision du 17 Août 2000, Req. n°99 IDP. 172. 

 )4( Cour d’appel d,Angers, CTO 123, du 11 oct., 2006, 4/06. 

)5( La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence 

et les droits des victimes a séparé les pouvoirs d'instruction et de placement 

en détention provisoire. Elle attribue en effet le pouvoir de placement en 

détention provisoire à un juge distinct du juge d'instruction, le juge des 



٣٠٦ 
 

التحقیـــق أن احتجـــاز شـــخص قیـــد التحقیـــق ضـــروري، یعـــرض علـــى القاضـــي المخـــتص بالحریـــات 

)، الـذي یخـتص فقـط باتخـاذ le juge des libertés et de la détentionوسـلطة الحـبس(

خیر هو الشخص المعني، ویستعین الشخص المعرض للحبس الاحتیاطي بمحام، القرار. وهذا الأ

ویقـــرر قاضـــي الحریـــات بـــالحبس المؤقـــت إذا تبـــین ضـــرورته مـــع مـــنح الفرصـــة للمـــتهم ومحامیـــه 

  .)١(للدفاع

  ثانیاً: أنواع الضرر الناشئ عن الحبس التعسفي

الضــــرر مؤكــــداً یشـــترط للتعــــویض عــــن الضــــرر النــــاتج عــــن الحــــبس الاحتیــــاطي أن یكــــون 

وشخصیاً ومباشراً، وأن یرتبط بالخطأ، أما الضرر المحتمل والـذي لا یمـس شـخص المضـرور أو 

الناتج عن الحبس الاحتیاطي، مثل التأخیر في عقد صفقة تجاریة أو فشل صفقة كان یحتمل أن 

)، ونـرى ٢(تدر ربحاً كبیراً على المحبوس احتیاطیاً، فیقترح البعض عدم صـلاحیته للتعـویض عنـه

ویشـترط فـي الضـرر ألا یكـون أنه یجب التعویض عن فوات الفرصة وفقا لقواعد القانون المـدني. 

قد سبق التعویض عنه، فالتعویض یكون عن ضرر بعینه، ومن ثم لا یجوز أن یكون هناك أكثر 

مـــن تعـــویض لضـــرر واحـــد، كمـــا یشـــترط أن یكـــون الضـــرر شخصـــیاً فیجـــب أن یثبـــت مـــا أصـــابه 

ضرر، كما یجب أن یكون الضرر ماساً بحق ثابت یحمیه القانون، وأن تكون هنـاك شخصیاً من 

  ویمكن تقسیم الضرر إلى الأنواع التالیة:مصلحة مشروعة للتعویض عنها. 

یمكن تقسـیم الأضـرار الناشـئة عـن الحـبس الاحتیـاطي التعسـفي مـن  ] من حیث وقت حدوثه :١[

الضـرر الحـال وهـو الضـرر الـذي یظهـر أثـره فـور هـو  الأولحیث وقت حدوثها إلى عدة أشـكال: 

فهـو الضـرر  الثـانيحدوثه كأن یترتب علـى حـبس المـذكور فصـله عـن العمـل الـذي یقـوم بـه، أمـا 

المستقبلي والذي یحدث خلال فترة لیست ببعیدة بین الحبس الاحتیاطي وحدوث الضرر مثل عدم 

الضرر المتراخـي حدوثـه أي الـذي یظهـر فهو  الثالثقدرته على سداد المستحقات التي علیه، أما 

                                                                                                                                                                      

libertés et de la détention, qui est un magistrat du siège ayant au moins rang 

de vice-président. 

یونیو سنة ١٥خذ القانون الفرنسي الخاص بتدعیم قرینة البراءة وحمایة المجني علیهم الصادر في )أ١(

یختص هذا القاضي بتقریر الحبس  ١-١٣٧بنظام قاضى الحریات والحبس. ووفقاً لنص المادة  ٢٠٠٠

د قضاة الحكم من الاحتیاطي أو بتمدیده وكذلك بطلبات الإفراج عن المحبوسین احتیاطیاً. وهذا القاضي هو أح

درجة رئیس أو نائب أول رئیس أو نائب رئیس. ویعین بواسطة رئیس المحكمة الابتدائیة. وعندما یفصل في 

جلسة حضوریة یساعده كاتب. ولا یمكنه الاشتراك في الحكم في القضایا التي نظرها كقاضي حریات وحبس، 

مسبب من قاضى التحقیق الذي یحیل إلیه ملف  وإلا تعرض عمله للبطلان. وینعقد اختصاصه بناءً على قرار

 الإجراءات مصحوبًا بطلبات النیابة العامة.

 .٤٨٨ص - المرجع السابق مأمون محمد سعید أبو زیتون وآخر:) ٢(



٣٠٧ 
 

تـــأثیره بعـــد فتـــرة بعیـــدة مثـــل تعرضـــه للإصـــابة بـــالأمراض والأوبئـــة نتیجـــة احتكاكـــه بالقـــاطنین فـــي 

فهـــو الضـــرر الـــوراثي أي الضـــرر الـــذي یحـــدث للشـــخص وتظهـــر آثـــاره علـــى  الرابـــعالســـجن، أمـــا 

  فعل الضار.سلالته، وهذا النوع من الأضرار یصعب حصره أو ربطه بالخطأ أو ال

والقواعـد العامـة فــي مجـال التعــویض تبحـث عــن الضـرر المباشــر وهـو ذلــك الضـرر المؤكــد 

وقوعه ولو تراخـى إلـى المسـتقبل، أمـا الضـرر الغیـر مباشـر وهـو ضـرر كـان بوسـع المضـرور أن 

یتوقــاه لــو بــذل مجهــوداً عادیــاً فــلا مجـــال للتعــویض عنــه، أمــا الأضــرار الاحتمالیــة فهــي أضـــرار 

  ).١یة ولا تبني الأحكام على الافتراض ولا تصلح أساساً للمطالبة بالتعویض عنها(افتراض

یشـــترط لقیـــام الحـــق فـــي التعـــویض حصـــول ضـــرر نـــاتج عـــن الحـــبس  ] مـــن حیـــث نوعـــه :٢[

ویقصد  النوع الأول: الضرر المادىالاحتیاطي، والأضرار من حیث نوعها إما مادیة أو معنویة، 

كــل مــا یصــیب الشــخص مــن ضــرر یــؤدى إلــى  Prejudice Materiel Leبالضــرر المــادى 

المســاس بجســمه أو مالــه أو بالانتقــاص مــن حقوقــه المالیــة أو تفویــت مصــلحة مشــروعة لــه تقــدر 

، أو هــو كــل ضــرر مــالي یمــس الذمــة المالیــة للشــخص لأنــه تعــدى علــى حــق أو )٢(فائــدتها مالیــاً 

  . )٣(مصلحة مالیة للمضرور مشروعة ویقرها القانون

مجـــال الحـــبس الاحتیـــاطي یتمثـــل الضـــرر المـــادى فـــي الخســـائر المادیـــة التـــي تلحـــق  وفـــي

المحبوس احتیاطیاً خلال فترة الحبس، ولا خلاف على أن تلك الأضرار یلزم التعویض عنها على 

أن یكـون التعـویض یجبــر الضـرر الواقــع، مثـل عــدم قیامـه بـإجراء صــفقة مالیـة كانــت سـتدر علیــه 

وده محبوســا أو رفــض المتعــاملین معــه الــدخول معــه فــي صــفقة بعــد علمهــم الكثیــر مــن الــربح لوجــ

بحبسه احتیاطیا. وقد یكون الضرر المـادى ضـرراً جسـدیاً أى ذلـك الضـرر الـذي یصـیب الإنسـان 

بعجز جزئي أو كلي یؤثر على قدرتـه علـى العمـل، كمـا یشـمل الضـرر المـادي نفقـات ومصـاریف 

  ر التي تقع على أقارب المضرور من إصابته أو وفاته. العلاج وثمن الأدویة، وكذلك الأضرا

بــــأن الأصــــل فــــي دعــــاوى الحقــــوق المدنیــــة التــــي ترفــــع اســــتثناءً  )٤(قضــــت محكمــــة الــــنقض

للمحكمة الجنائیة بطریق التبعیة للدعوى الجنائیة أن یشترط فیها أن یكون الحق المدعى به ناشئاً 

دعوى، كما یشترط للحكم بالتعویض عـن ذلـك عن ضرر لحق المدعي من الجریمة المرفوع بها ال

  الضرر المادي أن یكون هناك إخلالاً بمصلحة مالیة للمضرور .

                                                           

 .٢٢٢ص  - : المرجع السابق أحمد محمود سعد) ١(

القاهرة  -دار المعارف  -٢ط -: المسئولیة المدنیة التقصیریة والعقدیة حسین عامر، عبد الرحیم عامر) ٢(

 .٣٣٣ص - ١٩٧٩ -

 -مرجع سابق  -: الوسیط عبد الرزاق السنهوري، ٥٠٨ص -: المرجع السابقمحمد حسین الشامي) ٣(

 .٨٥٥ص

 .١جزء رقم  - ١٦مكتب فني  ١٥/٢/١٩٦٥ق جلسة  ٣٤لسنة  ١٨١٧) طعن رقم ٤(
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ولقیام المسئولیة عن الضـرر المـادي یجـب أن یكـون محقـق الوقـوع ولـو لـم یقـع فعـلاً فهنـاك 

تؤكـد  من الأضرار التي تكون تأثیراتها مستقبلیة ولكن تظهر موجباتهـا، وهـذه الموجبـات هـي التـي

. أمــا إذا كــان الضــرر غیــر محقــق الوقــوع كــأن یكــون احتمالیــاً فإنــه )١(حــدوث نتائجــه المســتقبلیة

لایعوض عنه، ولا یمكن أن یكون محلاً لتعویض إذ أنه ضـرر افتراضـي، ولا تبنـي الأحكـام علـى 

الافتراض، ویجب التمییز بین الضرر الافتراضي حیث أنه لا تعویض عنـه، وبـین فـوات الفرصـة 

perte d’une chance )فالضــرر فــي هــذه الحالــة محققــاً ویســتحق المضــرور التعــویض ٢ ،(

  عنه، ولا یكون التعویض إلا عما یتحقق فعلاً وقوعه من ضرر. 

فإن الضرر المادي هو الذي یصیب الشخص في ماله أو ذمتـه المالیـة أو جسـمه أو وعلیه 

شخصیة، فیكون تعویض الضرر عما لحق حریته، وفیما یخص موضوعنا والذي یتعلق بالحریة ال

المتضرر من خسارة، ومـا فـات المتضـرر مـن كسـب، فحـبس شـخص علـى نحـو غیـر مبـرر لفتـرة 

تطول أو تقصر ینشأ عنـه انقطـاع هـذا الشـخص عـن عملـه، وبالتـالي فانـه یتعـرض لخسـارة أكیـدة 

المحبـوس احتیاطیـاً من جراء انقطاعه عن مزاولته لعمله، كمـا یتولـد عـن ذلـك الانقطـاع مـا یلحـق 

ـــولا أنـــه حـــبس ممـــا ألحـــق بـــه تلـــك  ـــه، ل مـــن فـــوات أربـــاح كـــان مـــن المحتمـــل أن یجنیهـــا مـــن عمل

الأضــرار. وعلــى هــذا الأســاس فللمتضــرر مــن قــرار الحــبس التعســفي أن یطلــب التعــویض نتیجــة 

  القرار المتعسف أو المخالف للقواعد القانونیة عن الأضرار المادیة التي تعرض لها.

مكـررا مـن قـانون الاجـراءات  ٣١٢لمشرع التعویض عن الضرر المادى فتنص المـادة كفل ا

  على أنه: وتعمل الدولة على أن تكفل الحق في مبدأ التعویض المادي عن الحبس الاحتیاطي.

                                                           

من  ٢٣٧ب عینه فذكرت المادة ) وكان المشروع التمهیدي للقانون المدني قد وضع هذا الفرض نص١(

المشروع: قد لایتیسر للقاضي أحیانا أن یحدد وقت الحكم مدى التعویض تحدیدا كافیا كما هو الشأن في 

جرح لاتستبین عقباه إلا بعد انقضاء فترة من الزمن فللقاضي في هذه الحالة أن یقدر تعویضا مؤقتا بالتثبت 

یعید النظر في قضائه خلال فترة معقولة یتولي تحدیدها فإذا  من قدر الضرر المعلوم وقت الحكم على أن

  انقضي الأجل المحدد أعاد النظر فیما حكم به وقضي للمضرور بتعویض إضافي إذا اقتضي الحال ذلك .

مدني لتنص على أنه: قدّر القاضي مدى التعویض عن الضرر الذي لحق المضرور  ١٧٠وجاء نص المادة 

مراعیاً في ذلك الظروف الملابسة، فإن لم یتیسر له وقت الحكم أن یُعیّن  ٢٢٢و ٢٢١ طبقاً لأحكام المادتین

مدى التعویض تعییناً نهائیاً، فله أن یحتفظ للمضرور بالحق في أن یطالب خلال مدة معینة بإعادة النظر في 

 التقدیر.

)2(  " Le prejudice peut consister dans la perte d’une chance" . 

  لمبدأ هو (أن الضرر یكون محققا في حالة فوات الفرصة) وهذا ما أكدته محكمة النقض الفرنسیة:وهذا ا

Cass. Civ. 1re 22oct.1996: JCP. 1996, IV, 2469; Bull: civ., n.354. 
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ویقصــد بــه الأذى  Prejudice Moral Leمــن الضــرر هــو الضــرر الأدبــى  والنــوع الثــاني

، ویصعب وضع )١(ي سمعته أو في حق من حقوقه المعنویةالذي یصیب الإنسان في شرفه أو ف

) لعدم معرفـة La réparation du préjudice moralمقیاس للتعویض عن الضرر المعنوى (

ــاة النفســیة عــن صــدمة  تــأثیره علــى شــخص المضــرور، یشــار فــي فرنســا إلــى أنــه قــد تــنجم المعان

ظلمًا. ویمكن أن یتفـاقم، علـى وجـه السجن التي یشعر بها الشخص المحروم من حریته بوحشیة و 

  . )٢(الخصوص، بسبب تفكك الأسرة وظروف السجن الصعبة بشكل خاص

أشار القضاء الفرنسي لحق الشخص في التعویض عن الضرر المعنـوى الـذي یتعـرض لـه، 

وعلــــى حــــالات تشــــكل تفــــاقم فــــي الضــــرر المعنــــوى ومــــن تلــــك الحــــالات اكتظــــاظ الســــجن ورداءة 

تحویل من سـجن لآخـر والتسـبب فـي انهیـار الـروابط الأسـریة وردود الأفعـال الأوضاع الصحیة وال

وقـــد كفـــل المشـــرع المصـــري التعـــویض عـــن الضـــرر ). ٣(العدائیـــة مـــن الســـجناء الآخـــرین وغیرهـــا

                                                           

 -: مرجع سابق محمد حسین الشامي،  ٣٤٢ص -مرجع سابق  حسین عامر، عبد الرحیم عامر:) ١(

 .٥١٢ص

)2 (  La souffrance morale résulte du choc carcéral ressenti par une personne 

brutalement et injustement privée de liberté. Elle peut être aggravée, 

notamment, par une séparation familiale et des conditions d’incarcération 

particulièrement difficiles. 

  ور على شبكة الانترنت: مشار إلیه بمقال منش 

Gauthier Lecocq ،Avocat au barreau de Paris .Cabinet Bariseel-Lecocq & 

Associés AARPI Inter-Barreaux - La reparation de la detention provisoire et 

du placement sous arseabusifs . 

 )3( Constituent, notamment, des facteurs d’aggravation du préjudice moral, 

les menaces subies par le demandeur, la surpopulation de la maison d’arrêt, 

les mauvaises conditions d’hygiène et de confort (CNRD, 20 février 2006, n° 

5C -RD.055, bull. n° 4), la vétusté des lieux (CNRD, 29 mai 2006, n° 5C-

RD.077), la multiplication des transferts d’un établissement pénitentiaire à 

l’autre, à l’origine de la rupture des liens familiaux (CNRD, 7 mars 2005, n° 

4C-RD. 031) et les difficultés résultant d’une détention subie pour partie 

dans des prisons étrangères (CNRD, 7 mars 2005, n° 4C-RD.043.( 

Si la nature infamante des faits poursuivis ne constitue pas un critère 

d’appréciation du préjudice moral (CNRD, 5 décembre 2005, n° 5C- RD.032), 

la nature des faits doit être prise en compte si les conditions de détention 

s’en sont trouvées particulièrement pénibles, par exemple du fait des 
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(مكــرراً) إجــراءات  ٣١٢المعنــوى ولكــن بطریقــة رمزیــة ولــیس بتعــویض مــادى، حیــث تــنص المــادة 

لعامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتیاطیاً، وكـذلك جنائیة على أنه: "تلتزم النیابة ا

كل أمر صادر بأن لا وجـه لإقامـة الـدعوى الجنائیـة قبلـه فـي جریـدتین یـومیتین واسـعتي الانتشـار 

علـى نفقــة الحكومـة، ویكــون النشـر فــي الحــالتین بنـاء علــى طلـب النیابــة العامـة أو المــتهم أو أحــد 

عامة في حالة صدور أمر بـأن لا وجـه لإقامـة الـدعوى. وهنـا ألـزم المشـرع ورثته وبموافقة النیابة ال

النیابة العامة بناء على طلب المضرور أو ورثته بنشـر الحكـم البـات الصـادر بشـأنه فـي جریـدتین 

یومیتین واسعتى الانتشار. وهذا لا یعني أن ذلك بمثابة التعویض عن الضرر المعنوى فقط ولكن 

ضح لكیفیة التعویض عنه، یجب أن یتم التعویض المادى عن الأضـرار لصعوبة وضع مقیاس وا

المعنویـــة لأن هـــذه الأضـــرار علـــى جانـــب كبیـــر مـــن الأهمیـــة، والتعـــویض یجـــب أن یشـــمل نـــوعي 

الضرر المادى والمعنوى، فالنشر في الصحف لا یعوض الأضرار النفسیة وتلویث السمعة النـاتج 

  .)١(عن الحبس التعسفي

محكمــة الأوربیــة لحقــوق الإنســان قضــت بــالتعویض عــن الأضــرار المعنویــة یشــار إلــى أن ال

التـــى لحقـــت بالمضـــرور مـــن الحـــبس التعســـفي، وألزمـــت الحكومـــة الفرنســـیة بـــدفع تعـــویض لأحـــد 

  .)٢(المتهمین عن الحبس التعسفي الذي لحق به ویشمل تعویضه عن الضرر المادى والمعنوى

ر المــادي، فــإذا حــدث للشــخص أضــراراً مادیــة والضــرر الأدبــي یمكــن أن یكــون لاحقــا للضــر 

مثــل الجـــروح أو التشـــوهات یمكـــن أن یعـــوض مادیـــاً وأدبیــاً عـــن الآلام الناتجـــة عنهـــا، وكمـــا ســـبق 

ـــي فیتعلـــق  ـــة أو شخصـــیة، أمـــا الضـــرر الأدب ـــق بحقـــوق مالی وأوضـــحنا فـــإن الضـــرر المـــادي یتعل

لضــرر الأدبــي ذات الشــروط بشخصــیة الفــرد وشــعوره وإحساســه وســمعته واعتبــاره. ویشــترط فــي ا

  الخاصة بالضرر المادي من أن یكون محققاً وشخصیاً ولم یسبق التعویض عنه.

ویكون الضرر الأدبي نتیجة إصابة شعور الشخص والألـم النفسـي نتیجـة الضـرر الواقـع لـه 

وشـــعوره بـــالعجز عـــن ممارســـة حیاتـــه بشـــكلها الطبیعـــي وینظـــر فـــي تقـــدیرها بالمعیـــار الشخصـــي 

من القانون المدني على أنه یشمل التعویض الضرر الأدبـي، ویقـع  ٢٢٢تنص المادة  للمضرور،

علـى عـاتق مـن یـدعي وقـوع ضـرر مـادى أو أدبـي إثبـات مسـئولیة موقـع الضـرر، وفقـاً لمـا تــنص 

  علیه القواعد العامة، فالمدعى هو المكلف بإثبات ما یدعیه ویكون ذلك بكل طرق الإثبات.

                                                                                                                                                                      

réactions d’hostilité des autres détenus (CNRD, 14 novembre 2005, n° 5C -

RD.019, bull.n° 12). 

 .٤٨٦ص - المرجع السابق مأمون محمد سعید أبو زیتون وآخر:) ١(

  ) راجع في ذلك:٢(

L'arret Civet c. France, rendu le 28 septembre 1999, par la grande de lacour 

des droit de l'home.  
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قة الحـق فـي التعـویض عـن الضـرر الأدبـي لـلأزواج والأقـارب حتـى وقد قصرت المادة الساب

أنه یجب أن یثبت الحق فـي التعـویض عـن  -ونؤیده في ذلك  - )١(الدرجة الثانیة، ویري البعض

الضــرر الأدبــي مثــل المــادى لأن كلاهمــا یصــیب المضــرور بــألم حقیقــي وأن معیــاره داخلــي یكمــن 

اسة التشریعیة أن یتساوى أصحاب الحق في التعویض في داخل الإنسان. كما أنه من حسن السی

عـــن الضـــرر المـــادى والضـــرر الأدبـــي تحقیقـــاً للعدالـــة بینهمـــا، وترتیبـــاً علـــى ذلـــك فـــإن كـــل ضـــرر 

  ).٢یصیب الإنسان في قیمه الأدبیة یجب التعویض عنه في كافة صوره(

ار غیـر وفي مجال حـدیثنا عـن الضـرر الأدبـي الـذي یتمثـل بمـا یصـیب المحبـوس مـن أضـر 

مادیة یتكبدها على أثر ذلك القرار الخـاطئ ویتمثـل فـي الآلام النفسـیة، ومـا یمـس شـعوره واعتبـاره 

وســمعته وشــرفه، فــالمحبوس تعســفاً لاشــك أن الضــرر الأدبــي أو المعنــوي الــذي وقــع علیــه یفــوق 

و الضــرر المــادي والخســارة المادیــة. وذلــك لأن هــذا الضــرر یمــس ســمعة الإنســان وشــرفه الــذي هــ

رأسماله الحقیقي في هذه الحیاة، فتعرض الإنسان للاهانـة قـد یلحـق بـه أزمـة نفسـیة مزمنـة تلازمـه 

فــي مختلــف أدوار حیاتــه، وقــد یصــعب الشــفاء منهــا والعــودة لحالتــه الطبیعیــة الســویة. وعلــى هــذا 

  الأساس فان التعویض الأدبي حتى وإن كان رمزیاً ما هو إلا رداً لاعتبار الشخص.

مـــن تعـــویض الضـــرر الأدبـــي مـــنح المضــرور الترضـــیة المناســـبة التـــي تكـــافئ بقـــدر  فالغایــة

الإمكــان الألــم والحــزن الــذي أحــاط بــه، فــالتعویض الــذي یســتحقه ینبغــي أن یقــدر بمبلــغ مناســـب 

  لتخفیف ما أصابه من ألم وحزن. 

یثـار التسـاؤل عـن الضـرر الـذي یجـوز التعـویض عنـه فهـل ] من حیث جسامة الضرر: ٣[

ط أن یــتم التعــویض عــن الضــرر الجســیم أم التعــویض یكــون عــن الضــرر البســیط والجســیم یشــتر 

ـــى حـــد ســـواء؟. وتعـــددت الآراء حـــول ذلـــك( ـــى أن التعـــویض یكـــون عـــن ٣عل ـــبعض إل ) فیـــذهب ال

الضــــرر الجســــیم فقــــط لعــــدم شــــغل القضــــاء بقضــــایا بســــیطة، ولعــــدم إرهــــاق میزانیــــة الدولــــة، ولأن 

ءات القانونیة ذات الضـرر البسـیط مـن أجـل الوصـول للعدالـة الأشخاص مكلفون بالخضوع للإجرا

القانونیة، ولذلك فإن ترجیح أمر تقدیر ما إذا كان الضـرر جسـیم أم بسـیط، یكـون مـن اختصـاص 

الجهـــة المختصـــة بـــالأمر بـــالتعویض. بینمـــا یـــرى الـــبعض كمـــا یحـــدث فـــي القـــانون الألمـــاني عـــدم 

یجوز التعویض ولو كان الضرر بسیطاً وتضـع  اشتراط الجسامة لجواز التعویض عن الضرر بل

له حداً أدني، وتنشأ إدارة داخل المحكمة تتفرغ للنظر في موضوع الأضرار لتوفیر الوقت والجهد، 

                                                           

 -جامعة طنطا  -رسالة دكتوراه  -: الشاهد ومسئولیته المدنیة في القانون إسماعیل على إسماعیل) ١(

 .٣١٩ص -٢٠٠٣

 .٨٦٥ص -مرجع سابق  -: الوسیط في شرح القانون المدني  عبد الرزاق السنهوري) ٢(

 -: المرجع السابقمأمون محمد سعید أبو زیتون وآخر - لمزید من التفاصیل حول تلك الآراء راجع) ٣(

 وما بعدها. ٤٨٨ص
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ولعـــدم إشـــغال الهیئـــات القضـــائیة إلا بالأضـــرار الجســـیمة، فالأضـــرار الجســـیمة یـــتم رفعهـــا للهیئـــة 

دارات أو الهیئات، ولها أن تقرر ما شاءت نحوها. القضائیة والتعویضات البسیطة تنظرها تلك الإ

  ونرى أن الأمر متروك للقاضي لبحث مدى جسامة الضرر ومقدار التعویض.

وقد حددت قرارات لجنة التعویض الوطنیة الفرنسیة عـدد مـن أسـباب التعـویض عـن الضـرر 

ل، تكـالیف بنوعیه المادى والمعنوى منهـا التعـویض عـن الـدخل، فقـدان فرصـة الحصـول علـى عمـ

الانتقالات، نفقات فقدان السكن، أتعـاب المحامـاة، وضـع الأسـرة، ظـروف مكـان الاحتجـاز، وجـود 

  ).١حبس سابق، الإساءة للوضع الاجتماعي من خلال وسائل الإعلام المختلفة(

  

  المطلب الثالث

  رابطة السببیة بین الخطأ الناشئ 

  عن الحبس التعسفى والضرر

  ببیة بین الحبس التعسفي أولاً: ماهیة رابطة الس

تمثــل رابطــة الســببیة المحــور الــذي تــرتكن علیــه المســئولیة المدنیــة التقلیدیــة، ویقصــد برابطــة 

السببیة بین الخطأ والضرر العلاقة المباشرة بین الخطأ الذي ارتكبه الشخص، وبـین النتیجـة التـي 

، ولا جـدال فـي أن مفهـوم لحقت بالمضـرور أي الضـرر، وهـى الـركن الثالـث مـن أركـان المسـئولیة

رابطة السببیة في نطاق المسئولیة التقصیریة یشیر إلى أنه لا یكفي أن یكون هنـاك خطـأ وضـرر 

بل یلزم أن یكون الضرر نتیجة حتمیة وملازمة للخطأ، ولـن تكتمـل عناصـر المسـئولیة إلا بتـوافر 

ور هــام فــي رســم حــدود أركــان المســئولیة مــن خطــأ وضــرر وعلاقــة ســببیة، فعلاقــة الســببیة لهــا د

  .)٢(المسئولیة، واستبعاد كل نتیجة لا تتوافر فیها فهي تنفرد برسم حدود المسئولیة

وتعتري رابطة السببیة في المسئولیة الناتجة عن الحبس التعسفي العدید من الصـعاب، فهـل 

وتشـكل هـذه  هذه الرابطـة هـي تعـدد الأسـباب أم تسلسـل الأضـرار وفقـاً لقواعـد المسـئولیة التقلیدیـة،

الصــعوبات حجــرة عثــرة فــي ســبیل تحدیــد رابطــة الســببیة، ومــن هنــا تنبــع أهمیــة رابطــة الســببیة فــي 

تحدید المسـئولیة، ولـذا یلـزم معرفـة رابطـة السـببیة لمعرفـة مـن یتحمـل الضـرر الأول، ومـن یتحمـل 

  .)٣(الأضرار الأخرى المترتبة علیها

                                                           

 وما بعدها.  ٣٧ص -: المرجع السابقیوسف عبد المنعم الأحول) ١(

 .٣٢٤ص -: المرجع السابق  إسماعیل على إسماعیل) ٢(

بدون  -القاهرة  -دار النهضة العربیة  -یة المدنیة : علاقة السببیة في المسئول عبد الرشید مأمون) ٣(

 . ٣ص -تاریخ 
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لجنائیـة الفرنسـي فـإن طالـب التعـویض یلتـزم مـن قـانون الإجـراءات ا ١٤٩طبقاً لنص المادة 

، وجــاء بقــرارات اللجنــة )١(بإثبــات وقــوع علاقــة مباشــرة بــین حبســه احتیاطیــاً ومــا لحقــه مــن أضــرار

الوطنیة للتعویض أن علاقة السببیة الواجب توافرها بین الضرر والحبس الاحتیاطي تتمثل أحیانـاً 

وأن أغلـب القـرارات الصـادرة لصـالح المضـرورین في الأضرار ذات الصلة بـالإجراءات القضـائیة، 

. )٢(تستند إلى الأداء المعیب لجهاز العدالة، ولیس ما تحقق من أضرار نتیجة للحبس الاحتیاطي

: وجــود )٣(ویقصـد برابطـة السـببیة فـي المسـئولیة المدنیــة الناشـئة عـن الحـبس الاحتیـاطي التعسـفي

بدون جریمة سـواء كـان خطـأ ایجابیـاً أم خطـأ ارتباط مباشر بین الخطأ الناشئ عن حبس شخص 

سلبیاً، وبین الضرر الواقع أى الضرر الذي نتج عن الحبس التعسفي لهذا الشخص، فالفعل سواء 

ارتكبــه شخصــاً طبیعیـــاً أم شخصــاً اعتباریــاً فإنـــه قــد وقـــع وتســبب فــي إلحـــاق ضــرر، ولأن رابطـــة 

دنیـة التقصـیریة فـلا یلتـزم المخطـئ بـالتعویض السببیة تشكل الركن الثالث من أركان المسئولیة الم

  إلا إذا كان خطئه هو السبب في الضرر.

مــنح المشــرع الفرنســي للمضــرور حــق المطالبــة بــالتعویض عــن كافــة الأضــرار التــي وقعــت 

علیه، ومؤدى ذلك أن التعویض یكون عن مطلق الضرر المادي أو المعنوي؛ بشرط أن یثبت أن 

حتیـاطي ذاتـه. ومعنـى ذلـك أنـه مـن الواجـب علـى الجهـة المختصـة الضرر قد نشأ عن الحـبس الا

بمنح التعویض أن تتثبت أیضـاً مـن تـوافر رابطـة السـببیة بـین الحـبس وبـین الضـرر الناشـئ عنـه، 

باعتبــار رابطــة الســـببیة هــي الشــرط الثالـــث لاســتحقاق التعـــویض. وعلیــه یجــب علـــى مقــدم طلـــب 

دیة والنفقــات وأتعــاب المحامــاة ومــا عاشــه مــن معانــاة التعــویض إثبــات أن كافــة الخســائر الاقتصــا

نفســیة وضــغوط اجتماعیــة كانــت نتیجــة مباشــرة لتعرضــه لإجــراء الحــبس الاحتیــاطي، ولــذلك تلتــزم 

محكمة الاستئناف عند نظر طلبات التعویض بالرقابة على مدى تـوافر علاقـة السـببیة بـین إجـراء 

ولهــــذا قضــــي فــــي فرنســــا بــــرفض طلــــب  ،)٤(الحــــبس والأضــــرار التــــي لحقــــت بشــــخص المحبــــوس

التعــویض متــى تبــین أن الضــرر الناشــئ كــان ســببه إخــلال المــتهم بالالتزامــات التــي فرضــها علیــه 

  .)٥(قاضي التحقیق، الأمر الذي أدى لحبسه

                                                           

)1 (  Cour d'appel de Rouen, 29 janu. 2008, 07/51. 

 .٤٩ص -: المرجع السابقیوسف عبد المنعم الأحول  -) راجع القرارات المشار إلیها لدى ٢(

فهي التي تحدد الفعل الذي سبب الضرر  ) علاقة السببیة في القانون الجنائي لاتختلف عن القانون المدني٣(

وسط الأفعال العدیدة المحیطة بالفعل فتحقق الضرر وكان السبب في وقوعه خطأ الفاعل فإن المسئولیة 

 تنشأ.

)4(  Cour d'appel de Limoges, 24 mars 2015, 13/01473. 

 )5( Décision du 2 nov. 2000, Req. n°99 IDP. 142 ; Décision du 17 Août 2000, 

Req. n°97 IDP. 183. 
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وتؤكـد قـرارات اللجنـة الوطنیـة للتعـویض دومـا علـى أهمیـة تـوافر رابطـة السـببیة بـین الضــرر 

وى والـذي لحـق بـالمحبوس احتیاطیـاً وبـین إجـراء الحـبس الـذي تعـرض أیا كان نوعه مادى أو معن

لــه، فعلاقــة الســببیة الواجــب توافرهــا بــین الضــرر والحــبس الاحتیــاطي تتمثــل أحیانــا فــي الأضــرار 

ذات الصــلة بــالإجراءات القضــائیة، ولــذلك فــإن العدیــد مــن أحكــام التعــویض التــي تصــدر لصــالح 

تند إلـى الأداء المعیـب لجهـاز العدالـة ولـیس فقـط مـا تحقـق المضرورین من الحبس الاحتیاطي تس

ولتقیــیم الأضــرار یجــب إثبــات وجــود علاقــة ســببیة بــین . )١(مــن أضــرار نتیجــة الحــبس الاحتیــاطي

الحـــبس الاحتیـــاطي والضـــرر أي یجـــب أن یكـــون للمطالبـــة بـــالتعویض مـــا یبـــرره، ومـــن ثـــم وجـــود 

الناجمـــة عـــن فقـــدان الطالـــب للعمـــل، ورفـــض  علاقـــة مباشـــرة بـــین الحرمـــان مـــن الحریـــة والأضـــرار

التخلــي عــن منصــبه بســبب حبســه، ومــن یجــب أن یــتم تعویضــه عــن الحــبس الاحتیــاطي باعتبــاره 

   ).٢السبب الوحید والمباشر(

  ثانیاً: شروط تحقق رابطة السببیة بین الحبس التعسفي والضرر الناتج عنه 

] أن تكــون رابطــة واقعیــة ولیســت ١: [یشــترط لتحقــق رابطــة الســببیة عــن الحــبس التعســفي

رابطة قانونیة یترتب علیها آثار قانونیة، ومن ثم فبحث وجود الرابطة، وعما إذا كانت هي السبب 

  الحقیقي للحادث یترك لتقدیر قاضي الموضوع یحكم به وفقاً لخبرته وظروف الحادث.

ض بأنـه لا یكفـي ] أن یكون الضرر نتیجة حتمیة ولازمة لهذا الخطأ، قضت محكمـة الـنق٢[

أن یكــون هنــاك خطــأ مــن الشــخص بــل یلــزم أن یكــون الضــرر نتیجــة حتمیــة ولازمــة لهــذا الخطــأ 

. ولما كان لعلاقة السببیة )٣(ولولاه ما وقع الضرر، وهنا تتوافر رابطة السببیة بین الخطأ والضرر

د كـل نتیجـة لا دور هام في رسـم حـدود المسـئولیة سـواء كانـت مدنیـة أو جنائیـة فإنـه یجـب اسـتبعا

تتـوافر فیهــا رابطــة الســببیة بــین الخطــأ والضــرر، فكـل فعــل غیــر مشــروع یترتــب علیــه ضــرر بأحــد 

  الأطراف یرتب المسئولیة التقصیریة، ویصبح من حق المضرور وورثته طلب التعویض عنه.

] أن تقوم رابطة السببیة على الخطأ المنتج للضـرر، وهـذا الخطـأ هـو مـا كانـت مسـاهمته ٣[

زمة في إحداث الضرر، ولم یكن مجرد نتیجة لخطأ آخر فإذا ما تعددت هـذه الأخطـاء اعتبـرت لا

  .)٤(أسباباً مستقلة متساندة توزع المسئولیة علیها جمیعاً ولا یتحملها الخطأ الأكبر وحده

] تحدد رابطة السببیة الفعل الصادر من المخطئ وعما إذا كان ایجابیاً أم سـلبیاً، ویعتبـر ٤[

الخطأ سـبباً فـي إحـداث الضـرر، فـإذا مـا وقـع الضـرر ولـم یكـن السـبب فـي وقوعـه هـذا الفعـل هذا 

                                                           

 .٤٩ص -: المرجع السابقیوسف عبد المنعم الأحول) ١(

  Cass. CNRD, 21 octobre 2005, n°05-CRD005) راجع في ذلك: ٢(

 .٢جزء رقم  - ٧مكتب فني  ١٤/٦/١٩٥٦ق جلسة ٢٢لسنة  ٤٣٦) طعن رقم ٣(

 .١قم جزء ر  - ٣٧مكتب فني  ٦/٢/١٩٨٦ق جلسة  ٤٥لسنة  ٦٤٧) طعن رقم ٤(
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غیر المشروع، حیث لم یكن له أثر في حدوث الضرر فلا تتوافر رابطة السببیة، ومن ثم لا تنـتج 

المســئولیة التقصــیریة، أمــا إذا نــتج عــن الفعــل غیــر المشــروع أضــراراً متعــددة فــإن رابطــة الســببیة 

ي بالنســبة للأضــرار الغیــر مرتبطــة بالفعــل، ویســأل الشــخص عــن الأضــرار التــي نشــأت عــن تنتفــ

خطأه، وهذا یعنى أن رابطة السببیة تحدد مدى وجود المسـئولیة وارتبـاط الخطـأ بالضـرر كمـا أنهـا 

  تحدد نطاق المسئولیة في حالة تعدد الأضرار .

تــرتبط بالخطــأ مثــل مســئولیة  وقــد تســتقل رابطــة الســببیة فــي بعــض الحــالات عــن الخطــأ فــلا

المتبـوع عــن أعمــال تابعــه، فتكــون رابطـة الســببیة موجــودة بــالرغم مــن عـدم وجــود خطــأ مــن جانــب 

المتبوع ولكن نظراً لیسره فإنـه یتحمـل المسـئولیة. قضـت محكمـة الـنقض بـأن رابطـة السـببیة تعتبـر 

أن الخطـأ أن یحـدث قرینة لصالح المضـرور فمتـى أثبـت المضـرور الخطـأ والضـرر، وكـان مـن شـ

الضرر فإن القرینة تتوافر وللمسئول أن ینفي تلك القرینة، وكـذا رابطـة السـببیة بإثبـات أن الضـرر 

  .)١(قد نشأ عن سبب أجنبي لاید له فیه

قضــت محكمــة الــنقض أیضــاً بــأن وصــف الفعــل أو التــرك بأنــه خطــأ أو غیــر خطــأ هــو مــن 

ضوع لرقابة محكمة النقض، أما رابطة السببیة بین المسائل القانونیة التي یخضع فیها قاضي المو 

الخطـأ والضـرر فهـو مـن مســائل الواقـع التـي یسـتقل بهـا قاضــي محكمـة الموضـوع فـلا رقابـة علــى 

  .)٢(محكمة النقض إلا أن یشوب الحكم عیب في التسبیب

  ثالثاً: انتفاء رابطة السببیة بین الحبس التعسفي والضرر 

المحبــوس احتیاطیــاً هــو نتیجــة خطــأ مــن مســئول قضــائي أو لاشــك أن الضــرر الواقــع علــى 

شخص تداخل أدى لصدور الأمر بالحبس الاحتیاطي، ومن ثم فإن تقدیر قیام رابطة السببیة مـن 

أعقد الأسباب التي تثیرها المسئولیة المدنیة، ویشیر فقهاء القانون المدني لعدد من الأسباب تنفـي 

. من شـأنها إذا تـداخلت )٣(أو الحادث المفاجئ أو خطأ المضروررابطة السببیة مثل القوة القاهرة 

أن تؤثر على إلحاق الضرر كنتیجة للخطأ، ومن ثم یجب التأكد من أنه هو السـبب فـي الضـرر، 

ومــن ثــم انتفــاء رابطــة الســببیة وانعــدام المســئولیة. فرابطــة الســببیة والضــرر أمــران متلازمــان فــإذا 

  ة السببیة لأنه لاوجود لها.انعدم الضرر لا نتحدث عن رابط

من القانون المدني على أنه : إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشـأ عـن  ١٦٥تنص المادة 

سبب أجنبي لاید لـه فیـه كحـادث مفـاجئ أو قـوة قـاهرة أو خطـأ مـن المضـرور أو خطـأ مـن الغیـر 

                                                           

مكتب فني ، ١٩مجموعة أحكام النقض س ٢٨/١١/١٩٦٨ق جلسة  ٣٤لسنة  ٤٤٤) نقض مدني رقم ١(

 .٣ج

 .٢جزء رقم ١٦مكتب فني  ٢٠/٥/١٩٦٥ق جلسة  ٣٠لسنة  ٤٤٦) طعن رقم ٢(

حیث یشیر إلى أن هذه الأسباب غیر  ٦٦ص - : المرجع السابق   عبد الرشید مأمون -) راجع في ذلك ٣(

 ل الحصر فقد تنشأ أسباب أخرى.ورادة على سبی
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ن أسـباب ومـن بـی ،كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر مالم یوجـد نـص أو اتفـاق علـى غیـر ذلـك

  خطأ المضرور وخطأ الغیر.انتفاء المسئولیة 

المضــرور بخطئــه فــي إحــداث الضــرر الــذي أصــابه مثــل قیــام  هــو إســهامخطــأ المضــرور 

ــم یرتكبهــا الأمــر الــذي یــدفع جهــة التحقیــق إلــى  المحبــوس احتیاطیــاً بــالاعتراف بارتكــاب جریمــة ل

و الســبب الرئیسـي فیمــا أصــابه مــن حبسـه احتیاطیــاً حتــى تتحقـق مــن الواقعــة، حیــث یكـون فعلــه هــ

، وخطأ المضرور )١(ضرر، ومن ثم لایحق أن یطالب بعد ثبوت عدم ارتكابه للجریمة بالتعویض

یترتب علیه قطع رابطة السببیة طالما ارتكب هذا المضرور فعلاً خاطئاً كان هـو السـبب المباشـر 

حید بل كان هناك خطأ مـن في إحداث الضرر. ولكن إذا كان خطأ المضرور لیس هو الخطأ الو 

جانــب المتســبب وأخطــاء مــن أشــخاص آخــرین فــإن محكمــة الموضــوع لهــا أن تقــدر تــأثیر كــل مــن 

)، كأن یقرر قیامه بقتل شخص بسلاحه الشخصـي حـاول قتلـه ٢(تلك الأسباب في إحداث الضرر

ــم یصــبه ضــرر -ولا تتحقــق الهیئــة القضــائیة مــن الواقعــة  قــوم فت -ویتضــح بعــد ذلــك أن الآخــر ل

  .بحبسه احتیاطیاً على ذمة قضیة غیر حقیقیة

فــلا یســأل الشــخص إلا عــن فعلــه الشخصــي، ومــن ثــم لایســأل عــن أمــا بالنســبة لخطــأ الغیــر 

فعل الغیر إلا بناء على نص قانوني أو اتفاق، فإذا أثبت المدعي علیه أن خطأ الغیر هو السبب 

سك المضرور بتحمل المدعي علیـه، مثـل الوحید في وقوع الضرر فلایمكن في هذه الحالة أن یتم

قیام شـخص بتقـدیم أدلـة علـى ارتكـاب شـخص لجریمـة مـا الأمـر الـذي یـدفع جهـة التحقیـق لحبسـه 

حتــى تتضــح النتیجــة. أمــا إن كــان هنــاك اشــتراك بــین أكثــر مــن ســبب فــي تحمــل المســئولیة فــإنهم 

  یكونون متضامنین أمام المضرور .

مدى توافر علاقة السببیة بین الخطأ والضرر الذي  ویخضع لسلطة قاضي الموضوع تقدیر

أصاب المحبوس تعسفیاً. حیـث أن القاضـي ملـزم بالبحـث عـن تـوافر إحـدى حـالات الخطـأ النـاتج 

عن مدى انحراف سلوك الشخص عن السلوك المعتاد، وإخلاله بالالتزامات المفروضة علیه سواء 

لعامة. فیجب على قاضـي الموضـوع أن یبـین كان منصوصاً علیها أم كانت مستمدة من القواعد ا

                                                           

 .CNRD, 10 janvier 2006 , n° 5C-RD.013 , bull) وهذا ما أكد علیه القضاء الفرنسي ((١(

n° 1 حیث أشارت المحكمة لرفض التعویض لأن المتهم اعترف بالجریمة بقصد افلات آخر من العقاب ثم ((

  أنكر بعد ذلك ارتكاباها.

Doit être rejetée la demande en réparation formée par une personne placée 

sous mandat de dépôt pour s’être librement accusée d’un crime en vue de 

faire échapper son auteur aux poursuites, même si elle a ultérieurement 

rétracté ses aveux 

 . ٦٨ص -: المرجع السابق   عبد الرشید مأمون) ٢(
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مدى اشتراك خطأ الشخص في إحداث الضرر إذا تعددت الأسـباب، فاسـتخلاص الخطـأ الموجـب 

للمســئولیة، واســتخلاص علاقــة الســببیة بــین الخطــأ والضــرر هــي مــن مســائل الواقــع التــي یقــدرها 

  .)١(سائغاً قاضي الموضوع دون رقابة علیه من محكمة الموضوع مادام استخلاصه 

                                                           

 . ٥/١٢/١٩٨٨ق جلسة  ٥٣لسنة  ١٢٦٤) نقض مدني طعن رقم ١(
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  المبحث الثاني

  أحكام التعویض عن الحبس الاحتیاطي التعسفي

  مقدمة:

بعد أن تحدثنا عن شروط المسئولیة عن الحبس التعسفي وأركان التعویض، فإنا نتناول فـي 

هذا المبحث عن أحكام التعـویض عـن الحـبس الاحتیـاطي التعسـفي. فالمسـئولیة فـي معناهـا العـام 

عــــة، والمســـئولیة القانونیـــة بوصــــفها أحـــد أنـــواع المســــئولیة بـــل وأهمهـــا فهــــي هـــي المؤاخـــذة أو التب

مسئولیة موضوعیة تقوم على أسـاس مسـئولیة شـخص أمـام المجتمـع أو أمـام شـخص آخـر نتیجـة 

وقوع ضرر ألحقه هذا الشخص بالآخرین، وأساس مسـئولیة هـذا الشـخص هـو القـانون الـذي نـص 

الأضــرار. فهــي مســئولیة لهــا نتیجــة محــددة وفقــاً للقــانون  علــى قواعــد لحمایــة الأفــراد مــن مثــل تلــك

فلیست قائمة على أساس أدبي ذاتي، بل هي قائمة على أركان ثلاث هم الخطـأ والضـرر وعلاقـة 

السببیة. وتخضع المسئولیة القانونیة عـن الحـبس الاحتیـاطي التعسـفي علـى عـاتق المسـئول عنهـا 

لیة، ومن ثم حق الشخص المضرور فـي التعـویض، وتخضع كذلك لذات القواعد الخاصة بالمسئو 

أي تعـویض المحبــوس تعســفیاً عـن الضــرر الواقــع علیـه نتیجــة الفعــل الضـار الــذي وقــع علیــه، ولا 

یمكن أن تكون تلك المسئولیة فاعلة إلا بوضع نظام شامل لها سواء في شقها الجنائي أو المدني 

  ویض الأضرار في ذات الوقت.حیث یحقق نتائج ضروریة وهي: الردع والإصلاح وتع

وتلعب المسئولیة المدنیة دوراً هاماً وحاسماً في وضع حمایة فعالة للمحبوس تعسفیاً، وتتجه 

قواعـــد المســـئولیة المدنیـــة فـــي تلـــك الحالـــة فـــي المقـــام الأول إلـــى البحـــث نحـــو تعـــویض الضـــرر 

)، فالدولــة تتحمــل  (un but preventifالحــادث، حیــث أن لهــا فضــلاً عــن ذلــك هــدفاً وقائیــاً 

مسئولیة أخطاء تابعیها الناتجة عن أعمالهم التعسـفیة التـي تسـببت فـي وقـوع أضـرار علـى الغیـر، 

ومتي تحملت الدولة المسئولیة عـن الحـبس سـتكون مضـطرة إلـى اتخـاذ كافـة الإجـراءات التـي مـن 

أضـرار الحـبس  شأنها تجنـب إلزامهـا بالتعویضـات. ومـن ثـم سـیكون لقواعـد المسـئولیة المدنیـة عـن

. وعلیـه فأسـاس تلـك المسـئولیة هـو )١(الاحتیاطي التعسـفي دوراً وقائیـاً فضـلاً عـن دورهـا العلاجـي

اعتـداء وقــع علـى حــق شخصـي ینــتج عنــه ضـرر یصــیب شـخص یســتحق عنـه تعــویض. وتســمي 

لتـزام تلك المسئولیة بالمسئولیة التقصیریة فتقوم على الإخلال بالتزام قانوني واحـد لا یتغیـر هـو الا

  ). ١، أو الإخلال بالتزام فرضه القانون()٢(بعدم الإضرار بالغیر

                                                           

 ) راجع في ذلك:١(

Hager (G.) : La responsabilite civile du fait des dechets en droit allemande, 

R.I de dr. compare, jan. – mars1992, p.7 ets. 

 - مرجع سابق  –مصادر الالتزام  - نظریة الالتزام بوجه عام -  ١ج -: الوسیط  عبد الرزاق السنهوري) ٢(

 .٦٢٩ص
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ولاشك في حق كل شخص أضـیر مـن إجـراء خـاطئ وقـع علیـه ضـرر طلـب التعـویض عـن 

هذا الإجراء الخاطئ بصفة عامة، وأمر الحبس الاحتیـاطي بصـفة خاصـة هـو مـن الأخطـاء التـي 

لا منـازع فیـه، ومـن ثـم فمتـى ثبـت الخطــأ  یحـق للمضـرور طلـب التعـویض عنهـا، وهـذا حـق ثابــت

فى حق مصدر الإجراء القضائي فهذا یستوجب الالتزام بالتعویض، ویتوقف التعویض على درجة 

  .)٢(حضارة المجتمع وقدرته الاقتصادیة والمالیة على تعویض المضرورین

دون  أشــار المشــرع فــي قــانون الإجــراءات الجنائیــة المصــري علــى التعــویض العینــي الرمــزى

علــى أن  ٢٠٠٦لســنة  ١٤٥مكــرر المعدلــة بالقــانون  ٣١٢التعــویض النقــدى، حیــث تــنص المــادة 

تلتــزم النیابــة العامــة بنشــر كــل حكــم بــات ببــراءة كــل مــن ســبق حبســه احتیاطیــاً، وكــذلك كــل أمــر 

صادر بقرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائیة قبله فى جریدتین یومیتین واسعتي الانتشار على 

ــــي إطــــارن ــــة ف ــــه، فالدول ــــب النیابــــة أو المــــتهم أو ورثت ــــى طل ــــاءً عل ــــة الحكومــــة بن صــــلاحیتها  -فق

تسهر على ضمان الحقوق الأساسیة والحریات الفردیة والجماعیة للمواطنین وحمایتهم  -الدستوریة

من كل أشكال التجاوز والتعسف التي قد تصل إلى حرمانهم من حریاتهم أو الحد منها لذا منحت 

ضرر من الحبس الاحتیاطي حق المطالبة بالتعویض. أمـا فـي فرنسـا فقـد نظـم المشـرع أحكـام للمت

التعــویض عــن الحــبس الاحتیــاطي، وســوف نتنــاول التعــویض عــن الحــبس الاحتیــاطي فــي فرنســا 

  وبعض القوانین الأخري من خلال مایلي:

  سيالمطلب الأول: أحكام التعویض عن الحبس الاحتیاطي في التشریع الفرن

  المطلب الثاني: أحكام التعویض عن الحبس الاحتیاطي في التشریعات الأخري

  

   

                                                                                                                                                                      

 -مطبعة مصر –مصادر الالتزام  - ١ك -: نظریة الالتزام في القانون المدني  أحمد حشمت أبو ستیت) ١(

 .٣٧٠ص -١٩٤٥ -القاهرة

من إعلان الأمم المتحدة الخاص بمجموعة المبادئ المتعلقة بحمایة جمیع الأشخاص  ٣٥) نص المبدأ ٢(

] یعوض، وفقا للقواعد ١على أنه: [ ١٩٨٨لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لسنة  الذین یتعرضون

المطبقة بشأن المسؤولیة والمنصوص علیها في القانون المحلى، عن الضرر الناتج عن أفعال لموظف عام 

هذه الحقوق، تتنافى مع الحقوق الواردة في هذه المبادئ أو عن امتناعه عن أفعال یتنافى امتناعه عنها مع 

] تتاح البیانات المطلوب تسجیلها بموجب هذه المبادئ وفقا للإجراءات التي ینص القانون المحلى على ٢[

 إتباعها عند المطالبة بالتعویض بموجب هذا المبدأ.
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  المطلب الأول

  أحكام التعویض 

  عن الحبس الاحتیاطي في التشریع الفرنسي

  :تمهید

نـص قــانون الإجــراءات الجنائیـة الفرنســي علــى الحـق فــي التعــویض لمـن كــان محــلاً للحــبس 

ر بــأن لا وجــه لإقامــة الــدعوى الجنائیــة أو قضــى بــالبراءة الاحتیــاطي إذا انتهــى التحقیــق إلــى قــرا

)، ولكنه لا یسرى في حالة الحكم بالإدانة مع وقف التنفیذ لأن حكـم إیقـاف التنفیـذ لا ١بحكم بات(

یسـرى إلا علــى المـدة المســتقبلة مــن الحـبس، ولا یحكــم علــى مـا ســبق تنفیــذه مـن حــبس احتیــاطي، 

ر ظاهر أنه غیر عادى وعلى درجة كبیرة من الخطـورة فضلاً عن ضرورة إصابة المحبوس بضر 

واستلزام هذا الشرط جعل تطبیقه العملي أمراً محدوداً، ومع ذلـك فتنـاول الصـحافة لـبعض القضـایا 

جعــل القضــاء یحكــم بهــذا التعــویض الرمــزى وهــو نشــر الأحكــام فــي الصــحف التــي ســبق لهــا نشــر 

  ).٢الحبس الاحتیاطي(

تنظیماً خاصـاً بتلـك القضـایا وذلـك مـن خـلال مـنح الاختصـاص وقد وضع المشرع الفرنسي 

بنظــر التعــویض عــن الحــبس الاحتیــاطي لهیئــة مكونــة مــن ثلاثــة مــن مستشــاري محكمــة الــنقض 

)، وعلى ٣یختارون سنویا بمعرفة هذه المحكمة، كما تضم الهیئة عضواً من أعضاء نیابة النقض(

ر مـن تـاریخ صـدور الأمـر بـأن لا وجـه لإقامـة طالب التعویض أن یقدم طلباً فـى خـلال سـتة أشـه

الـــدعوى أو صـــیرورة حكـــم البـــراءة باتـــا، ثـــم تحـــدد جلســـة فـــي غرفـــة المداولـــة یســـمع فیهـــا الطالـــب 

ومبررات طلبه، ویصدر قـرار هـذه الهیئـة بغیـر تسـبب، ولا یقبـل الطعـن أمـام أیـة جهـة مـن جهـات 

لمقـررة للطعـن فـي القـرارات الإداریـة فـإذا الطعن المتاحة ضد الأحكام القضائیة، ولا تلـك الجهـات ا

                                                           

جراءات الجنائیة الفرنسي على تدابیر بدیلة للحبس من قانون الإ ١٤٢ - ١٣٨) نصت المواد من ١(

على الرقابة الالكترونیة والبقاء في المسكن  ١٤٤عدم ارتیاد أماكن معینة، كما نصت المادة الاحتیاطي منها 

 .١٠٨٣ص - : المرجع السابقأحمد فتحي سرورراجع في ذلك:  –

)2(  G. Levasseur : op . cit . p. 663. 

 ٩الصادر فى  ٥٠ – ٧٨من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسى وكذا القانون الفرنسى  ١٤٩/١) المادة ٣(

لسنة  ٩٠الجریدة الرسمیة لوزارة العدل رقم   -ما أشار إلیه موقع على شبكة الانترنتو ، ١٩٧٨ینایر سنة 

٢٠٠٣. 

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE - Présentation des 

dispositions relatives à la réparation des détentions provisoires injustifiées, 

CRIM 2003-06 E8/30-05-2003, NOR : JUSD0330079C. 
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صـدر الأمـر بــالتعویض فـإن الدولــة هـي التـي تتحمــل دفـع هــذا التعـویض كنـوع مــن نفقـات العدالــة 

  ).١الجنائیة(

  أولاً: شروط التعویض عن الحبس الاحتیاطي في فرنسا

كمــا ســبق وذكرنــا فــإن التعــویض عــن الحــبس الاحتیــاطي یســتلزم تــوافر ثــلاث شــروط وهــي 

لخطأ والضرر وعلاقة السببیة وهذا ذات ما نص علیه المشرع الفرنسي، ربما یبدو ملائمـاً النظـر ا

، فقـانون الإجـراءات الفرنسـي التجربة الفرنسـیة فـي مجـال التعـویض عـن الحـبس الاحتیـاطيفي 

ائي لصالحه بألا وجه لاقامة الدعوى أو بالبراءة أو نهیمنح كل من حبس احتیاطیاً ثم صدر قرار 

ــــذي ســــببه الحــــبس  ــــب تعویضــــاً كــــاملاً عــــن الضــــرر المــــادي والمعنــــوي ال بــــإخلاء ســــبیله أن یطل

الاحتیاطي، وفي كل الأحوال لا یستحق هذا التعویض اذا كان أسـاس القـرار الصـادر هـو امتنـاع 

  المسئولیة الجنائیة للشخص أو استفادته بعفو لاحق على حبسه احتیاطیًا...).

)، فــإذا تحققــت تلــك الشــروط وجــب مــنح ٢شــروط التعــویض( ویكــون التعــویض بســبب تــوافر

 –frais de justice criminelle، الـذي یقـع سـداده كمصـاریف قضـاء جنـائي )٣(المضـرور التعـویض

؛ عــدا حالـــة )٤(علــى عــاتق الدولــة -مــن قــانون الإجــراءات الجنائیــة  ١٥٠وفــق مــا تقــرره المــادة 

                                                           

 ٧٤والقانونین رقمي  ٢٠٠٦لسنة  ١٤٥: الحبس الاحتیاطي في ضوء أحكام القانون عبد الرءوف مهدى) ١(

 - ٣١/١/٢٠١٢منشورة على شبكة الانترنت في  -دراسة مقدمة لنادى القضاة -٢٠٠٧لسنة  ١٥٣و 

 .٨٦ص

فرنسیة على التزام طالب التعویض بإثبات كافة شروط التعویض(خطأ وضرر ) قضت محكمة الاستئناف ال٢(

  وعلاقة سببیة بینهما) وتقدیم الأوراق والوثائق المثبتة لحقه.

 Cour d'appel de Montpellier, 13 oct. 2011, 10/01218. Cour d'appel de 

Nimes, 30 sept. 2014, 14/00611. Cour d'appel de Paris, 7 oct. 2013, 

12/07110. 

 - دار النهضة العربیة -١ط -: ضمانات المتهم في مرحلة التحقیق الابتدائيخلیفه كلندر عبد االله حسین) ٣(

 .٦٢٩ص -٢٠٠٢ -القاهرة

) جدیر بالذكر أن بعض الدول الأوروبیة أقرت مبدأ التعویض المبني على أساس المسئولیة الشخصیة ٤(

أجرى التوقیف أو الاعتقال غیر القانوني. فالدستور النرویجي لعام لعضو التحقیق أو رجل الضبط الذي 

على أنه: "لا یجوز احتجاز أو حبس أي شخص إلا في الأحوال المنصوص  ٩٩ینص في المادة  ١٩٩٦

علیها قانوناً. وفي حالة الحبس الغیر المبرر أو الاعتقال الغیر قانوني یكون رجل الضبط مطالب بتعویض 

  .الشخص المحبوس"

"No one may be taken into custody except in the cases determined by law and 

in the manner prescribed by law. For unwarranted arrest, or illegal detention, 

the officer concerned is accountable to the person imprisoned." 
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زور الذي تسبب بخطئـه فـي إصـدار الأمـر بـالحبس رجوع الدولة على المبلغ بسوء نیة أو شاهد ال

  .)١أو الخطأ الجسیم لعضو الهیئة القضائیة( الاحتیاطي أو مد هذا الحبس

ووفقاً للقواعد التي أرسـاها القضـاء الفرنسـي فإنـه عنـدما یـتم تبرئـة شـخص سـجن بـدون وجـه 

المنظومـــة  ، ومـــن ثـــم فـــإن المضـــرور مـــن خطـــأ)٢(فهـــذا یعنـــي أن المنظومـــة تحتـــاج إلـــى إصـــلاح

القضائیة یجب تعویضه عن كافة الأضرار التي لحقت به، وقبل المطالبة بالتعویض عن الضرر 

 de relaxeیجب استنفاذ كافة سبل الطعن، وصدور قرار نهائي بالبراءة أو عدم نظر الدعوى (

ou d'acquittement soit définitive ویجــوز للشــخص تقــدیم طلــب إلــى الــرئیس الأول ،(

الاستئناف المختصة فـي غضـون سـتة أشـهر بعـد ذلـك القـرار النهـائي، ویجـب أن یحتـوي  لمحكمة

هــذا الطلــب علــى كــل الأدلــة والحجــج التــي تعضــد طلــب التعــویض عــن المبلــغ الــذي یــتم تحدیــده، 

وفــي تلــك الجلســة یــتم فحــص نتــائج هــذا الإجــراء، بحضــور قــاض مــن النیابــة العامــة (الضــبطیة 

الاستماع إلى جمیع الأطراف، یصدر الرئیس قراره ویحدد مبلـغ التعـویض القضائیة للدولة)، وبعد 

 la commission nationaleویمكن الطعن فى القرار أمام لجنة الخدمة الوطنیـة مـن الحـبس(

de réparation des détentions.(  

بموجــب  - ٢٠٠٦مــن قــانون الإجــراءات الجنائیــة الفرنســي المعــدل ســنة  ١٤٩تــنص المــادة 

حیث تـنص علـى أنـه مـع  )٣(على التعویض عن الحبس الاحتیاطي - ٢٠٠٦-٦٧٣ن رقم القانو 

                                                                                                                                                                      

منه بشأن الحریة الشخصیة، على أن: "أي  ٣٤، في القسم ١٩٦٤وینص الدستور المالطي الصادر عام 

شخص یتعرض إلى حبس غیر قانوني، ویتم توقیفه بسبب شخص آخر یستحق التعویض قبل هذا 

  الشخص".

"Any person who is unlawfully arrested or detained by any other person shall 

be entitled to compensation therefore from that person." 

)1(  Article 150: "La réparation allouée en application de la présente sous-

section est à la charge de l’Etat, sauf le recours de celui-ci contre le 

dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué 

la détention ou sa prolongation." 

 ٤٦تقدم  ٢٠١٢) في سنة  La maison d'arrêt de Blois) فعلي سبیل المثال فإنه في سجن بلوا (٢(

 متهم بطلب التعویض عن الحبس الاحتیاطي التعسفي غیر المشروع الذي حدث معهم.

 )3( « Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et 

L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet 

d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par 

une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a 
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من قانون التنظیم القضائي، فالشخص  L. 141-3و L. 141-2عدم الإخلال بأحكام المادتین 

الــذي تحصــن بقــرار بــات بعــدم اتخــاذ أي إجــراء ضــده ســواء بتبرئتــه أو عــدم ثبــوت الاتهــام علیــه، 

في الحصول على تعـویض كامـل عـن الأضـرار المادیـة والمعنویـة التـي وبناء على طلبه له الحق 

أي وبعبـارة أخـرى، فـإن الحـبس المؤقـت لشـخص ینتهـي بقـرار یبرئـه یصـبح مـؤهلاً  لحقت اعتقاله.

لممارسة هذا الحق  والشرط الأولله في المطالبة بالتعویض عن الأضرار الناشئة عن الاحتجاز. 

هــو أن یصــدر  والشــرط الثــانيب لتــدبیر الحــبس الاحتیــاطي. فــي التعــویض هــو أن یتعــرض الطالــ

  قرار نهائي بتبرئته.

  ثانیاً: النواحي التي یتم التعویض عنها

 la commission nationale deتقوم اللجنة الوطنیة المعنیة بفحص طلب التعـویض (

réparation des détentions) (ي، ) ببحـث الأضـرار التـي حـدثت نتیجـة الحـبس الاحتیـاط١

أصــبح التعــویض عــن الضــرر الواقــع نتیجــة الحــبس الاحتیــاطي  ٣٠/١٢/٢٠٠٠فبصــدور قــانون 

كــاملاً، عــن كافــة الأضــرار الجســدیة والمادیــة والمعنویــة، والمرتبطــة مباشــرة بالحرمــان مــن الحریــة 

  بسبب الحبس الاحتیاطي.

la loi du 30 décembre 2000 a précisé que la réparation devait être 

intégrale, le législateur ayant souhaité accorder aux personnes 

concernées davantage que « des indemnités le plus souvent forfaitaires 

et souvent très faibles ».« cette indemnité est allouée en vue de réparer 

intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à 

la privation de liberté ». 

  وعلیه فإنه من الأضرار التي أقرتها اللجنة ویتم التعویض عنها:

] فقــد طالــب التعــویض وظیفتــه بســبب الســجن، ویشــمل التعــویض الأجــر الــذي فقــده خــلال فتــرة ١[

  ).٢السجن وبعد الإفراج عنه، وكذا المكسب الذي ضاع علیه نتیجة البحث عن الوظیفة(

                                                                                                                                                                      

droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que 

lui a causé cette détention. ». 

 Cette commission a été créée par la loi(١٧/٧/١٩٧٠هذه اللجنة بموجب قانون ) نشأت ١(

du 17 juillet 1970(  

  ) راجع في ذلك:٢(

lorsque le requérant a perdu son emploi en raison de l’incarcération, la 

réparation du préjudice matériel doit couvrir les pertes de salaire subies 

pendant la durée d’emprisonnement et, après la libération, pendant la période 
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ضــرار الناتجــة عــن دفــع الرســوم القضــائیة ] یجــب أن یخصــص تعــویض لمقــدم الطلــب عــن الأ٢[

  وغیرها التي تكبدها الطالب في الحصول على الإفراج عنه. 

] إذا أدى السجن لفقدان السكن بصفته مستأجراً یجب تعویضه عن هـذا السـكن، وكـذلك نفقـات ٣[

  ).١الانتقال والنقل المترتبة علیه والتي ترتبط مباشرة بهذا الحبس(

الأضــرار الناجمــة عــن فقــدان فرصــة الــذهاب إلــى المدرســة أو التــدریب أو ] یــتم تعویضــه عــن ٤[

  ). ٢(وإعادة السنة الدراسیة مرة أخرى اجتیاز امتحان، مما أدى إلى رسوبه في الامتحان

] ما تكبده طالب التعویض من تكالیف النقل لیسمح لزوجته بزیارته في السـجن، ومـا أنفـق مـن ٥[

  ). ٣تحقیق(نفقات معیشیة وهو على ذمة ال

)، مثــــل الأثــــر النفســــي النــــاتج عــــن الاحتجــــاز الســــابق ٤] الضــــرر المعنــــوي الــــذي وقــــع علیــــه(٦[

للمحاكمة. ویجب على المضرور إثبات علاقة السببیة بین حبسه احتیاطیاً والأضرار التـي لحقـت 

  به لیس فقط التعویض عن الأضرار المادیة ولكن نفس الشيء بالنسبة للضرر المعنوي.

le demandeur doit démontrer le lien de causalité entre sa détention 

et le préjudice qu'il a subi. Cette indemnisation au titre du préjudice 

matériel a-t-elle le même critère que le préjudice moral. 

تجــاز أو فصـل الطالــب ] تحمـل أســرة المحبـوس الاحتیــاطي نفقـات بعــد المسـافة بــین مكـان الاح٧[

  عن أطفاله الصغار، والعنف والتهدید الذي یتعرض له داخل السجن، وأوضاع السجن.

                                                                                                                                                                      

nécessaire à la recherche d’un emploi. (Cass. CNRD, 21 octobre 2005, n°05-

CRD005). 

  .Cass. CNRD, 14 décembre 2005, n° 05-CRD04 ) راجع في ذلك: ١(

  .Cass. CNRD, 2 mai 2006, n° 05-CRD071) راجع في ذلك: ٢(

  Cass. CNRD, 2 mai 2006, n° 05-CRD071) راجع في ذلك: ٣(

  ) أشارت اللجنة إلى عدد من الأضرار المعنویة یمكن التعویض عنها من بینها:٤(

- l’impact psychologique consécutif à la détention provisoire ; 

- l’éloignement de la famille ou la séparation du requérant de ses jeunes 

enfants ; 

- les fonctions d’autorité publique entrainant des réactions d’hostilité des 

autres détenus (policier, surveillant pénitentiaire, maire, etc…) ; 

- la durée très longue de l’instruction ou de la détention 

- les conditions de détention liées notamment à des violences et menaces ou 

au climat de violence subi en détention. 
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والحـالات التـي یــتم التعـویض عنهــا والأضـرار الناتجـة كثیــرة ومتنوعـة ولا تقــع تحـت حصــر، 

ویجــب تحلیــل الشخصــیة والفردیــة لكــل حالــة علــى حــدة(فكل حالــة مســتقلة عــن بــاقي الحــالات فــي 

  رار التي لحقت به)، حیث یختلف تأثیر وتأثر كل حالة بالحبس الذي وقع على المضرور.الأض

وكــان المشــرع الفرنســي فــي الماضــي لا یقــر بمبــدأ التعــویض عــن الحــبس الاحتیــاطي ولكــن 

عدل مـن ذلـك فـأقر مبـدأ التعـویض عـن الحـبس الاحتیـاطي التعسـفي أو غیـر المشـروع فـي المـادة 

یولیــو  ١٧الصــادر فــي  ٦٤٣-٧٠الجنائیــة منــذ صــدور القــانون رقــم  مــن قــانون الإجــراءات ١٤٩

، والتــي عــدلت بموجــب قــانون تــدعیم ١٩٧٨ینــایر  ٩الصــادر فــي  ٥٠-٧٨والقــانون رقــم  ١٩٧٠

 ٩/١بمقتضي هذا القانون تم تعـدیل المـادة  ٢٠٠٠یونیو  ١٥الصادر في  ٥١٦قرینة البراءة رقم 

لكـل شـخص سـواء كـان مشـتبهاً فیـه أو متهمـاً یتعـرض من القانون المدني والـذي بمقتضـاه أصـبح 

كما أوجب على القاضي أن یأمر )، ١(لأى إجراء جنائي الحق في التعویض استناداً لقرینة البراءة

بصــــورة مســــتعجلة نشــــر تصــــحیح فــــي الصــــحف أو اصــــدار بیــــان وذلــــك علــــى حســــاب الشــــخص 

فــي التعــویض حیــث صـــدر ). وقــد توالـــت التعــدیلات علــى حــق الشـــخص ٢(الطبیعــي أو المعنــوى

 ٢٠٠٤ – ٢٠٤والقــــانون رقــــم  ٢٠٠٠دیســــمبر ٣٠والصــــادر فــــي  ٢٠٠٠ -١٣٥٤القــــانون رقــــم 

  .٢٠٠٦یونیو  ٨الصادر في  ٢٠٠٦-٦٧٣، والقانون رقم ٢٠٠٤مارس  ٩الصادر في 

تنص على أنه: "دون إخلال بأحكـام الفقـرتین الثانیـة والثالثـة مـن المـادة  ١٤٩وكانت المادة 

ون التنظـــیم القضـــائي، فـــإن للشـــخص الـــذي كـــان محـــلاً لحـــبس احتیـــاطي خـــلال مـــن قـــان ١-٧٨١

إجــراءات جنائیــة، انتهــت قبلــه بإصــدار أمــر بــألا وجــه أو بــإخلاء ســبیله أو بحكــم نهــائي بــالبراءة، 

  هذا الحبس.  منفي تعویض كامل عن الضرر الأدبي والمادي  -بناء على طلبه  –الحق 

القرار قد صدر مؤسساً على سـبب عـدم المسـئولیة تطبیقـاً ولا یتوجب التعویض إذا كان هذا 

من قانون العقوبات، أو لصـدور عفـو لاحـق علـى الأمـر بـالحبس الاحتیـاطي، أو  ١-١٢٢للمادة 

كــان الشــخص قــد صــدر بحقــه أمــراً بــالحبس الاحتیــاطي طواعیــة منــه وبرضــائه، أو ســمح باتهامــه 

مــــن قــــانون  ١٤٩لاحقــــة الجنائیــــة (م.عــــن خطــــأ كــــي یســــمح للفاعــــل الأصــــلي بــــالإفلات مــــن الم

الإجـراءات الجنائیـة). وبنـاءً علـى طلـب صـاحب الشــأن یـتم تقـدیر التعـویض مـن خـلال الاســتعانة 

ومــا بعــدها.  ١٥٦بــالخبرة فــي حضــور الخصــوم، والتــي تجــرى وفــق الضــوابط المقــررة فــي المــواد 

                                                           

)1(  Anne d’hauteville: " Les droits des victims", Rev.S.C.Crim, 2001, N1, 

p.115 ets.  

)2(  Basile Ader : " La Relation justice- media, Rev.S.C.Crim, 2001, N1, p.73.  
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ه بحقـه فـي طلـب التعـویض وحینما یعلن الشخص بالأمر بألا وجه أو بحكـم البـراءة فیتعـین إخطـار 

  ). ١(الفقرة الأولى)( ٣-١٤٩إلى  ١-١٤٩وبأحكام المواد 

  ثالثاً: الحالات المستبعدة من التعویض عن الحبس الاحتیاطي

رفض القضاء الفرنسي طلب التعویض عن الضرر الناشئ لا عن الحبس الاحتیاطي ذاته، 

مقیمین على الإقلیم الفرنسي لمحاكمته في وإنما عن قیام دولة أجنبیة بطلب تسلیم أحد الأجانب ال

ــه إلــى فرنســا . وكــذلك رفــض طلــب )٢(دولتــه عــن إحــدى الجــرائم التــي كــان قــد ارتكبهــا قبــل انتقال

التعــویض عــن الضــرر الناشــئ عــن الإغــلاق الإداري لأحــد المقــاهي التــي یــدیرها أحــد المتهمــین 

ه حبس المتهم احتیاطیاً، وإنمـا كـان بالإتجار في المخدرات، متى تبین أن هذا الضرر لم ینشأ عن

  .)٣(ناشئاً عن الممارسات غیر المشروعة التي كانت تقع داخل المقهى

   

                                                           

 )1( Article 149 : Sans préjudice de l'application des dispositions des deuxième 

et troisième alinéas de l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, 

la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une 

procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou 

d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation 

intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. 

 Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul 

fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 

122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention 

provisoire, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire 

pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en 

vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites. A la demande de 

l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans 

les conditions des articles 156 et suivants. 

Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, 

la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des 

dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa). 

)2( Décision du 5 Oct. 2000, Req. n°98 IDP. 072. 

)3 ( Décision du 6 juill. 2000, Req. n°99 IDP. 029. 
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إجــراءات حــالات یســتبعد فیهــا الحــق فــي  ١٤٩وقــد وضــع المشــرع الفرنســي بموجــب المــادة 

 ,Cour de Cassation)، حیــث یــتم فحــص الحــق فــي التعــویض عــن طریــق١التعــویض(

Commission nationale de réparation des detentions حیـث تـنص الفقـرة الثانیـة ،

مـن قـانون الإجـراءات الجنائیـة علـى أنـه لا یسـتحق التعـویض عنـدما یصـدر هـذا  ١٤٩من المادة 

من قـانون العقوبـات أو نتیجـة عفـو لاحـق  ١-١٢٢القرار مبنیاً على امتناع المسئولیة وفقا للمادة 

دعوى الجنائیـة بعـد الإفـراج عـن الشـخص أو إذا كـان الشـخص على هذا الحبس أو ثبوت تقـادم الـ

  محبوسا لسبب آخر أو إذا كان قد ساعد الجاني على الهرب.

  وعلیه فقد استبعد المشرع من حق طلب التعویض عن الحبس الاحتیاطي الحالات الآتیة:

م لارتكابـه الجریمـة حالة امتناع المسئولیة والتـي یثبـت فیهـا امتنـاع مسـئولیة المـته  الحالة الأولي:

نتیجـــة إصـــابته باضـــطرابات نفســـیة أو عصـــبیة، أي إذا كـــان الأســـاس لقـــرار ألا وجـــه للمتابعـــة أو 

عقوبـات بـالنظر لوضـعیته العقلیـة،  ١٢٢البراءة هو عدم مسئولیة المضـرور حسـب مفهـوم المـادة 

  حیث نصت على أنه:

 "la reconnaissance de l’irresponsabilité du demandeur pour trouble 

psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes". 

أي أنه یجب أن یستند الحكـم بـالبراءة علـى عـدم مسـؤولیة مقـدم الطلـب عـن الجریمـة بسـبب 

)، ٢إصـــابته باضـــطراب نفســـي وعـــدم القـــدرة والفطنـــة أو الســـیطرة علـــى أفعالـــه وقـــت وقـــوع الفعـــل(

                                                           

 ) وعلیه فإنه في غیر تلك الحالات یجوز للمحبوس تعسفیا الرجوع وطلب التعویض عن الأضرار التي لحقت١(

 Cass. CNRD, 12 juillet 2006, n° 06-CRD015راجع في ذلك:  -به

مسؤولیة الشخص عن الجریمة إذا كان قد أصابته عاهة عقلیة نفسیة وقت  ١-١٢٢تستبعد المادة  )٢(

ارتكاب الواقعة، أفقدته التمییز أو السیطرة على أفعاله، ویترتب على هذا الأمر تبرئته، ولكن هذا لا یعني 

التعویض عن الحبس الاحتیاطي في حبسه لارتكاب هذه الجریمة، لأن تلك التبرئة قد بنیت على  حصوله عن

  راجع في ذلك: -إصابته بعاهة عقلیة ولیس لعدم ارتكابه الجریمة

C CRIM 2003-06 E8/30-05-2003, NOR : JUSD0330079C : Détention 

provisoire, réparation, 3 mai 2003 

L'article 122-1, Cet article prévoit que « N'est pas pénalement responsable la 

personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou 

neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ». 

Le nouveau code pénal n'a pas repris le terme de « démence » en raison de 

son imprécision. 

Est exclue en premier lieu la réparation du préjudice dans le cas où la 

décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement aurait pour seul fondement 
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لوطنیـــة المعنیـــة بفحـــص الحـــبس الاحتیـــاطي قـــد أشـــارت إلـــى أنـــه یكفـــي لاســـتبعاد وكانـــت اللجنـــة ا

التعویض أن قرار إخلاء سبیله أو تبرئتة یستند فقط على وصفة طبیة من العمل العام وجاء ذلـك 

  ).١بعد الإفراج عن الشخص المعني(

تـوافر والعلة من عـدم تمكـین هـذا الشـخص مـن المطالبـة بـالتعویض إذا مـا تقـرر حبسـه هـو 

الأدلــة الجدیــة علــى ارتكابــه الجریمــة، وبالتــالي إدانتــه، وبــذلك یكــون الحــبس الاحتیــاطي لــه مبــرر 

ـــب جـــاءت نتیجـــة إصـــابته  ـــد ارتكـــب الجریمـــة، وأن عـــدم مســـئولیة مقـــدم الطل ـــانونى أن المـــتهم ق ق

ة بالاضــطراب النفســي وعــدم القــدرة فــي الســیطرة علــى أفعالــه، وهــذا مــا أكــدت علیــه اللجنــة الوطنیــ

للتعویض عن الحبس الاحتیاطي؛ حیث أشارت إلى أنه لا یـتم التعـویض عـن الحـبس الاحتیـاطي 

 .)٢(في حالة صدور قرار ألا وجه لإقامة الدعوى أو أن الحكم بتبرئته یستند إلى وصفة طبیة

أشارت وزارة العدل الفرنسیة في تقاریرها إلى رفـض التعـویض فـي حالـة عـدم المسـئولیة عـن 

رائم والتــي ینــتج عنهــا الإفــراج عــن الجــاني والتــي مــن بینهــا هــذه الحالــة أى أن وجــود ارتكــاب الجــ

اضـــطراب نفســـي أو إكـــراه أو دفـــاع عـــن الـــنفس أو حالـــة الضـــرورة تعفـــي الجـــاني مـــن المســـئولیة 

  .)٣(الجنائیة وبالتالي استبعاد حبسه أو صدور حكم بإدانته

ــة: ــة الثانی حــق یتعلــق بالجریمــة التــي صــدر بشــأنها ) لاL'amnistieصــدور مرســوم عفــو ( الحال

الأمر بالحبس الاحتیـاطي للمضـرور، ویشـترط فـي هـذه الحالـة أن یسـتثني مـن مـنح التعـویض إذا 

 une amnistie postérieure à la mise en détentionلـم یفـرج عنـه فـي أجـل معقـول (

provisoireلحـبس مبرراتـه مـن )، فإذا كان الشخص قد حبس نتیجة ارتكاب جریمة، وكان لهـذا ا

البدایة ومن ثم احتمال إدانته أو إدانته بالفعل، ولكن صدور عفو لاحق یؤدى للإفـراج عنـه ولكـن 

لا ینفـــي ارتكابـــه للجریمـــة. أى ألا یكــــون نتیجـــة عفـــو لاحــــق لاحتجـــازه المؤقـــت، أو أن اســــتغراق 

  .)٤(متطلبات العمل العام وقعت بعد الإفراج عن الشخص

                                                                                                                                                                      

la reconnaissance de l'irresponsabilité du demandeur au sens de, du code 

pénal. Ce qui impose de rechercher dans les motifs de la décision si la 

preuve de culpabilité de la personne a été apportée et si ce n'est qu'en raison 

de son seul état mental que la décision a été prononcée. 

  Cass. CNRD ,14 avril 2008, n° 07-CRD094) راجع في ذلك: ١(

)2 (  Cass. CNRD ,14 avril 2008, n° 07-CRD094. 

 هامش واحد. ٢٥ص -: المرجع السابقیوسف عبد المنعم الأحول) ٣(

) یشار إلى أنه یستبعد التعویض في حالة العفو في فرنسا إذا كان العفو قد تم بعد الحبس الاحتیاطي. ٤(

  ذت قرار بذلك.لأنه لا یجوز اللوم على التي اتخ
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كان الإفراج عن المحبوس احتیاطیاً قـد تـم نتیجـة تقـادم الـدعوى الجنائیـة، وهنـا  إذا الحالة الثالثة:

فقد ارتكب المتهم الجریمة ولكن الدعوى الجنائیة قد تقادمت بالنسبة له، ومن ثم لا یحق له طلـب 

  التعویض عن المدة التي حبس فیها احتیاطیاً.

اطي إذا كـان اعتقـال الشـخص قـد تـم فـي یتم استبعاد التعویض عن الحبس الاحتیـ الحالة الرابعة:

). وهـي حـبس الشـخص ذاتـه عـن جریمـة أخـرى، فـإذا كـان المـتهم الـذي ١نفس الوقت لسبب آخـر(

حــبس احتیاطیــاً یطالــب بــالتعویض عمــا لحقــه مــن أضــرار مادیــة ومعنویــة لحبســه غیــر المبــرر قــد 

ة أخــرى وبالتــالي كــان محبوســاً أیضــاً لســبب آخــر فهــذا أمــر بــدیهي لأن الشــخص علــى ذمــة قضــی

سیظل محبوساً لحین الحكم في القضیة الأخرى والتي تختلف عن الجریمة التـي حـبس مـن أجلهـا 

وثبت عدم مسئولیته، فعلي سبیل المثال اتهام شخص بحیازة مـواد مخـدرة وحبسـه علـى ذمتهـا، ثـم 

خــلاء ســبیله اكتشــاف قیامــه بارتكــاب جریمــة قتــل فــي فتــرة ســابقة فــلا یعنــي تبرئتــه مــن المخــدرات إ

وقد أشارت اللجنة الوطنیة للتعـویض عـن هـذه الحالـة فـي قـرار ، )٢(وهو متهم في جریمة قتل

  .)٣(لها

                                                                                                                                                                      

Est exclue en deuxième lieu la réparation en cas d'amnistie lorsque la 

décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement se fonde sur ce seul motif. 

L'amnistie doit être par ailleurs postérieure à la mise en détention provisoire .

La réparation a été en effet exclue dans le cas où l'amnistie serait postérieure 

à la mise en détention car, dans cette hypothèse, aucun reproche ne peut 

être fait à l'institution judiciaire au moment où la décision de placement en 

détention de la personne a été prise. 

  .٢٠٠٣لسنة  ٩٠الجریدة الرسمیة لوزارة العدل رقم   - مشار إلیها على موقع على شبكة الانترنت

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE - Présentation des 

dispositions relatives à la réparation des détentions provisoires injustifiées, 

CRIM 2003-06 E8/30-05-2003, NOR : JUSD0330079C. 

  .Cass. CNRD, 20 septembre 2010, n° 09-CRD070) راجع في ذلك: ١(

) في قضیة تقدم فیها طالب التعویض بطلب مبلغ Angers) وتطبیقا لذلك فقد قضت محكمة استئناف (٢(

وكیل  یورو كتعویض عن الأضرار المادیة والمعنویة التي لحقت حبسه غیر المبرر، وقد رد ٧١٥٠٠

الحكومة بعدم جدیة الطلب لأن المذكور كان قد حبس لأسباب جدیة وأنه قد ارتكب جریمة أخرى وإذا كان قد 

  راجع في ذلك: -تم تبرئته في الأولي فإنه قد أدین في الثانیة

Cour d’appel d’Angers, ct 123, du 18 oct. 2006, 5/06. 

 )3( C’est ainsi qu’il a été jugé par la commission nationale de réparation des 

détentions qu’aucune réparation n’est due à une personne qui, pendant le 

temps de la détention provisoire, était détenue pour autre cause, car elle 
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la réparation est exclue lorsque la personne était dans le même 

temps détenue pour une autre cause. 

هویـة الفاعـل الحقیقـي، حیـث  إذا تسـبب المـدعى وبإرادتـه فـي عـدم الكشـف عـن الحالة الخامسـة:

یـتم اسـتبعاد التعـویض عـن الحـبس الاحتیـاطي إذا كـان المحبـوس قـد اعتـرف علـى نفسـه، وبحریـة 

وطواعیة خشیة إیذائه من المتهم الحقیقي أو لكي یهرب من ملاحقة الجاني له، إلا إذا تراجع في 

بب بفعلــه إلــى حبســه وقــت لاحــق عــن اعترافــه، وتعنــى هــذه الحالــة أنــه إذا كــان الشــخص قــد تســ

احتیاطیا، فوضع نفسه موضع اتهام أو ساعد مرتكب جریمة علـى الهـرب، فـإذا اعتـرف الشـخص 

بارتكاب جریمة ثم اتضح أنه لم یرتكـب الجریمـة، الأمـر الـذى أدى لحبسـه لحـین ظهـور أدلـة تفیـد 

الشـخص أن هذا الاعتراف غیر سلیم، بمعنى أن یكون المتسبب في الحـبس الاحتیـاطي هـو ذات 

نفسه، أو إذا كـان المـتهم قـد وضـعه نفسـه فـي هـذا الاتهـام مـن أجـل مسـاعدة الجـاني الحقیقـي فـي 

الهروب من العدالة أو الهـروب مـن مطـاردة الجـاني الحقیقـي، وقـد أشـارت إلـى هـذا السـبب اللجنـة 

  .)١(الوطنیة للتعویض عن الحبس الاحتیاطي

والمتعلق بتعزیز  ٥١٦/٢٠٠٠من قانون  ٧٠یشار إلى أن المشرع الفرنسي وبموجب المادة 

إجــراءات جنائیـــة  ١٤٩قرینــة البــراءة وحمایــة حقــوق الضــحایا قــد حـــذف لفــظ (یمكــن) مــن المــادة 

بحیث یصبح منح التعویض آلیا بمجرد إثبات الضرر الذي لحق بالمضرور نتیجـة الحـبس، ومـن 

رفض مـنح التعـویض حتـى ثم وفـي غیـر الحـالات السـابقة لا یحـق لـرئیس مجلـس الاسـتئناف أن یـ

  ولو تعلق الأمر بإلغاء الإجراءات أو تقادم الدعوى.

  رابعاً: إجراءات المطالبة بالتعویض عن الحبس الاحتیاطي في فرنسا

الخـــاص بتـــدعیم قرینـــة البـــراءة وحقـــوق المجنـــي  ١٥/٦/٢٠٠٠وفقـــا لمـــا نـــص علیـــه قـــانون 

فقـد سـمح بفحـص  ٩/٣/٢٠٠٤در فـي الصـا ٢٠٤علیهم، والتعدیلات التي تلته حتى القانون رقـم 

                                                                                                                                                                      

exécutait une peine d’emprisonnement sous le régime du placement sous 

surveillance électronique. (Cass. CNRD, 20 septembre 2010, n° 09-CRD070). 

 )1( La demande en réparation formée par une personne placée sous mandat 

de dépôt pour s’être librement accusée d’un meurtre en vue de faire 

échapper le véritable auteur du crime aux poursuites, est en principe rejetée 

par la commission nationale de réparation des détentions, même si elle a 

ultérieurement rétracté ses aveux. (Cass. CNRD, 10 janvier 2006, n° 05-

CRD013). 
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من قـانون الإجـراءات الجنائیـة علـى أن  ١-١٤٩. فنصت المادة )١(طلب التعویض على درجتین

الـرئیس الأول لمحكمـة الاسـتئناف التـي صـدر  ١٤٩یفصل في طلب التعویض المقرر فـي المـادة 

وذلـــك بموجـــب قـــرار  فـــي دائرتهـــا الأمـــر بـــألا وجـــه أو بـــإخلاء الســـبیل أو الحكـــم الصـــادر بـــالبراءة،

، ویجب تقدیم هذا الطلب في غضون الستة أشهر التالیة لصدور الأمر Décision motivéeمسبب 

وذلــك بنــاء  ٢-١٤٩بــألا وجــه أو بــإخلاء الســبیل، أو الحكــم النهــائي بــالبراءة، وفقــا لــنص المــادة 

انــات علــى خطــاب مســجل مصــحوب بعلــم الوصــول لقلــم محكمــة الاســتئناف ویتضــمن الطلــب البی

] المحكمـة التـي ٢] تاریخ وطبیعة القرار الآمـر بـالحبس الاحتیـاطي ومكـان الاحتجـاز. [١الآتیة: [

] عنـــوان مقــدم الطلــب لإرســـال ٣أصــدرت القــرار بـــألا وجــه أو الإفــراج أو البـــراءة وتــاریخ القــرار. [

ضرار التـي ] أنواع الأ٥مبلغ التعویض الذي یطالب به. [] ٤الإخطارات علیه(عنوان مراسلاته). [

یرفـق مـع الطلـب كافـة ] ٧. [)٢(] توقیع مقدم الطلب أو من یمثله قانوناً على الطلب٦لحقت به. [

   .)٣(الوثائق الداعمة ومن بینها نسخة من القرار الصادر من المحكمة

ولــیس فــي غرفــة  – En audience publiqueویجــري النظــر فــي الطلــب فــي جلســة علنیــة 

مــا لــم یعتــرض مقــدم الطلــب، الــذي لــه أن یطلــب ســماعه  -فیمــا ســبق المشــورة كمــا كــان مقــرراً 

ـــق مستشـــاره (م/  ـــك محكمـــة الاســـتئناف المقـــدم لهـــا طلـــب ٢-١٤٩شخصـــیاً أو عـــن طری )، وتمتل

التعــویض ســلطة تقدیریــة فــي الاســتجابة الكلیــة أو الجزئیــة بشــأن التعویضــات التــي یطلبهــا مقــدم 

  .)٤(الطلب

المعتبــر كقضــاء  -الــرئیس الأول لمحكمــة الاســتئناف  ویمكــن للطالــب الطعــن علــى قــرارات

خـــلال عشـــرة أیـــام مـــن تـــاریخ إعلانـــه؛ وذلـــك أمـــام اللجنـــة الوطنیـــة للتعـــویض عـــن  -درجـــة أولـــى 

                                                           

ثة قضاة من محكمة النقض، ) تجدر الإشارة إلى أن طلب التعویض كان ینظر في السابق من لجنة من ثلا ١(

 وكانت اللجنة تصدر قراراً غیر مسبب وغیر قابل للطعن علیه بأي طریق.

) أشارت اللجنة الوطنیة في قراراتها بالتعویض إلى أن حضور مقدم الطلب شخصیا في جلسة الاستماع ٢(

  راجع في ذلك: - لیس الزامیا ومن الممكن أن ینیب عنه وكیله

Cour de cassation- Commission nationale de réparation des detentions 

décision du 14 novembre 2003- 03 CRD 017. 

) بقبول طلب للتعویض شكلاً وفي الموضوع أشارت إلى Rennes) وتطبیقا لذلك قضت محكمة استئناف (٣(

یوم وأن الحكم  ١٢أن مدة الحبس الاحتیاطي التي قضاها مقدم الطلب هي ثلاث سنوات وثلاث شهور و

الصادر بالإدانة قد حكم علیه بسنة واحدة فقط وعلیه یحق المطالبة بالتعویض عن المدة التي قضاها خلاف 

مدة السنة وتم منحه تعویض عنها على الرغم من أنه قد أدین، وجاءت قرارات لجنة التعویض لتؤكد على 

 .Cour d’appel d’Rennes, 17 avril 2013, 12/00009راجع في ذلك:  -ذلك 

 .Cour d’appel de Liomogesm 25 juin 2013, 13/00189) راجع في ذلك: ٤(
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المتواجـد مقرهـا  –. وهـذه اللجنـة Commission Nationale de Réparation des Détentionsالحـبس 

هـذا الطعـن، ولا یجـوز الطعـن بـأي طریـق  هي التي تختص وحدها بالنظر في –بمحكمة النقض 

 Le bureau de). ویمكن لمكتب محكمة النقض ٣-١٤٩كان على القرارات الصادرة من قبلها (م/

la Cour de cassation   أو اللجـان  –أن یقرر تشكیل أكثر من لجنة. وتتشكل اللجنة الوطنیة هذه

كمة النقض أو من یقـوم مقامـه واثنـین مـن برئاسة الرئیس الأول لمح –المتعددة إذا اقتضى الأمر 

أو مستشـــار أو مستشـــار مقـــرر  Président de chambreقضــاة الـــنقض مـــن درجـــة رئـــیس دائـــرة 

Conseiller référendaire  ًإلـى جانـب ثلاثـة قضـاه احتیـاطیین  -یـتم اختیـارهم سـنویاSuppléants-  

ك اللجنــة رئــیس النیابــة العامــة لــدى بواســطة مكتــب المحكمــة، ویقــوم بعمــل النیابــة العامــة أمــام تلــ

  )Le parquet général près la Cour de cassationمحكمة النقض  (

ولا یكتفي المشرع الفرنسي بهذا الأسلوب في جبـر الضـرر الناشـئ عـن الحـبس الاحتیـاطي، 

بناء على طلب صاحب الشـأن، أو باتفـاق معـه، أو مـن تلقـاء نفسـه،  –بل أجاز لقاضي التحقیق 

أن ینشـر الأمـر بـألا وجـه لإقامـة الـدعوى، كلیـاً أو جزئیـاً، أو  –بناءً على طلـب النیابـة العامـة أو 

ینشـــر بیـــان یعلـــم بـــه الجمهـــور بمضـــمون هـــذا القـــرار وأســـبابه، فـــي واحـــدة أو أكثـــر مـــن الصـــحف 

المكتوبـة الدوریـة، أو وسـائل الإعـلام المسـموعة أو المرئیـة، أو عبـر شـبكات الانترنـت المختصـة. 

إذا قــدر قاضــي التحقیــق أن صــاحب الشــأن لا یحــق لــه المطالبــة بالنشــر، فعلیــه أن یصــدر قــراراً و 

  .)١()١-١٧٧(م/Chambre d’instructionمسبباً، یمكن الطعن علیه أمام غرفة التحقیق 

، یمكن اللجوء إلیه ١-١٧٧فضلاً عن ذلك، فإنه یجب التأكید على أن النشر الوارد بالمادة 

من  ١-٩م قد حصل على تعویض أدبي بطریق النشر المنصوص علیه في المادة ولو كان المته

ولـو بصـورة مسـتعجلة، ودون الإخـلال  -القانون المدني، والتي تعطي للقاضي الحق فـي أن یـأمر

                                                           

)1(  Article 177-1: "Le juge d'instruction peut ordonner, sur la demande de la 

personne concernée ou, avec l'accord de cette personne, d'office ou à la 

demande du ministère public, soit la publication intégrale ou partielle de sa 

décision de non-lieu, soit l'insertion d'un communiqué informant le public 

des motifs et du dispositif de celle-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits 

périodiques ou services de communication au public par voie électronique 

qu'il désigne. Il détermine, le cas échéant, les extraits de la décision qui 

doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer. Si le juge 

ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, il doit rendre une 

ordonnance motivée, qui est susceptible d'appel devant la chambre de 

l'instruction." 
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باتخــاذ الإجــراءات لوضــع حــد للاعتــداء علــى قرینــة البــراءة،  -بــالحق فــي التعــویض عــن الأضــرار

وذلـك علـى حسـاب الشـخص الطبیعـي أو المعنـوي المسـئول عـن  كنشر تصحیح أو إصـدار بیـان،

هذا الاعتداء، وذلك متى عرض الشخص علـى الجمهـور قبـل صـدور حكـم بإدانتـه، بحیـث یظهـر 

  كما لو كان قد ارتكب الأفعال محل الاستدلالات أو التحقیقات القضائیة.

تسـع نطـاق النشـر الـوارد وهذا الجمع یبرره اختلاف نطاق كلا الأسلوبین في النشـر، فبینمـا ی

مـن القـانون المـدني لارتباطـه بشـخص مـا زال محـل اتهـام، ومـا زالـت براءتـه منــه  ١-٩فـي المـادة 

یقتصــر نطاقــه علــى حــالات البــراءة  ١-١٧٧محــل شــك، فإننــا نجــد أن النشــر الــذي بینتــه المــادة 

أداة أكثــر  ١-٩ المؤكــدة بصــدور الأمــر بــألا وجــه لإقامــة الــدعوى، الأمــر الــذي یجعــل مــن المــادة

فاعلیة لجبـر الضـرر الناشـئ عـن العـدوان علـى أصـل البـراءة، إذا مـا قورنـت بغیرهـا مـن الأدوات، 

  .)١(من قانون الإجراءات الجنائیة ١-١٧٧لاسیما المادة 

  خامساً: مبلغ التعویض عن الضرر

یختلـف مبلــغ التعــویض بحســب شخصــیة مقــدم الطلــب، فالمبــالغ المقــررة تختلــف بحســب كــل 

الــة فحــبس رجــل أعمــال یختلــف عــن حــبس مجــرم معتــاد؛ حیــث یكــون التعــویض عــن الأضــرار ح

غیر المالیة مختلف، ولكن التعویض عـن الأضـرار المالیـة یتفـق الحـد الأدنـي للتعـویض مـع الحـد 

الأدني للأجور. وعلیه فـإن المبـالغ المسـتحقة لـن تكـون هـي نفسـها، ولكـن هنـاك حـد أدنـى للمبـالغ 

  .)٢(یورو في الشهر في الحبس ١٥٠٠مع الحد الأدنى للأجور، أو حوالي  المالیة یتوافق

وفــي حســاب التعــویض فــي التشــریع الفرنســي وفقــاً لأحــدث التعــدیلات یجــب أن یأخــذ بعــین 

الاعتبار الضرر المعنوي هذا بخلاف الضرر المادي، ویشیر البعض إلى أن القضاء یجب علیه 

و العمل منذ سـجنه، والـذي یمكـن أن یـؤدي إلـى الفصـل مـن أن یأخذ في الاعتبار فقدان الأجور أ

جانب جهة العمل. كما یجب تعویضه أیضاً عن التكالیف القانونیة التي تكبدها، ویجـب أن یأخـذ 

 ).٣(في الاعتبار بالقدر الكافي شخصیة من تم حبسه دون وجه حق

                                                           

دار النهضة  - : الحمایة المدنیة للحق في قرینة البراءةأسامة أبو الحسن مجاهد - ) راجع في ذلك١(

 وما بعدها. ١٣٩ص -٢٠٠٢-العربیة

 )2( « Les indemnisations sont différentes selon le profil du demandeur. Le 

montant ne sera pas le même selon que vous êtes un chef d'entreprise bien 

installé dans la vie ou un délinquant habituel ayant déjà séjourné en prison 

car le préjudice moral subi n'est pas le même, mais il y a un seuil minimal qui 

correspond au Smic, soit environ 1.500 euros par mois de détention. » 

) حول التعویض عن ضرر الاحتجاز غیر المبرر  Lionel Oger) راجع في ذلك مقال للكاتب الفرنسي (٣(

)Détention injustifiée : un préjudice à indemniser على شبكة  ٢/١٠/٢٠١٥) في
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  المطلب الثاني

  أحكام التعویض 

  لأخريعن الحبس الاحتیاطي في التشریعات ا

  )١أولاً: التعویض عن الحبس الاحتیاطي التعسفى في التشریع المصري(

وفقا لنص المادة الأولي من القانون المصري للإجراءات الجنائیة فإن النیابة العامة تختص 

دون غیرهـا بمباشــرة الـدعوى الجنائیــة، ولا ترفـع مــن غیرهــا إلا فـي بعــض الحـالات حــددها القــانون 

تفقــد الـــنیابة العـــامة ولایـــتها عـــلى متابعـــة المــتهم بمجـــرد أن تـــضع المحكمــة علــى ســبیل الحصــر، و 

                                                                                                                                                                      

ثلة التعویضات التي منحتها الدولة الفرنسیة لأشخاص حكم علیهم بالإدانة الانترنت، ویشیر إلى بعض أم

  وثبت لاحقا برائتهم:

یورو عن الأضرار التي  ٦٦٣٣٢٠مبلغ ) Marc Machin، منح شخص یدعي (٢٠١٤یولیو  ٤في  -

على  ٢٠٠١) في عام Marie-Agnès Bedotلحقت به حیث أدین مرتین بتهمة قتل شخص یدعي (

، وتبین للشرطة أن القاتل ٢٠١٢یث ظهرت براءته بعد محاكمة ثالثة وأخیرة في دیسمبر جسر نویي، ح

  ، وتم إلغاء إدانة مارك ماشین من قبل محكمة مراجعة.٢٠٠٨الحقیقي سجین في مارس 

یورو كأكبر  ٧٩٧٣٥٢عاما مبلغ  ٥١) Loïc Sécherحیث منح المدعو ( ٢٠١٢سبتمبر  ٢٥في  -

ون سابق حیث تم سجنه لمدة سبع سنوات وثلاثة أشهر حیث أتهم اغتصاب التعویضات الممنوحة لمسج

وبرأته  ٢٠٠٣عاما ودخل السجن في عام  ١٦فتاة في سن المراهقة، وحكم علیه في القضیة بالسجن لمدة 

  أثناء إعادة المحاكمة. ٢٠١١المحكمة في عام 

 ٢٠٠،٠٠٠یقرب من ) وحصل على ما Jacques Maireحصل شخص یدعي ( ٢٠١٠یونیو  ١٨في  -

) یبلغ من Maçonشهرا ونصف في السجن، وأیضا حصل شخص یدعى ( ٢٨یورو بعد أن حبس لمدة 

وتم تبرئته في ، ١٩٨٠بتهمة اختطاف وقتل امرأتین في  ٢٠٠٦عام في عام  ٢٠عام سجن لمدة  ٥٥العمر 

  بعد النقض. ٢٠٠٨نهایة المطاف في عام 

كان قد حكم علیه وتم  ٣٣) سPatrick Dilsیدعي (قضي بتعویض لشخص  ٢٠٠٣یونیو  ٢٦في  -

في  ١٩٨٦في محكمة لیون بعد أن تم إدانته بتهمة قتل طفلان في عام  ٢٠٠٢تبرئته في عام 

)Montigny-lès-Metz (Moselle) عاما  ١٥یورو بعد أن قضي مدة  ٧٠٠،٠٠٠) وحصل على مبلغ

وشقیقه، فضلا عن المبلغ المخصص ضمن في السجن. بالإضافة إلى التعویضات التي منحت لوالدیه 

 التكالیف القانونیة، وبلغ مجموع ما حصل علیه ملیون یورو.

مجلة إدارة قضایا  - : المضرور من الحبس الاحتیاطى التعسفى وحقه فى التعویض غنام محمد غنام) ١(

  وما بعدها . ٩٣ص  - ١٩٨٦ -العدد الثانى -السنة الثلاثون  -الحكومة 

AYDALOT M. La liberté et la détention provisoire dans la jurisprudence de la 

cour de cassation , In Mélange ANCEL. T.2 . PEDONE. Paris , 1975 , PP., 

271 et SS . Stéfani, Levasseur , Bouloc, Procédure pénale , 1984 page 

visoire, D. 1971, Chr . P . 189 à 196  .  
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یـدهـــا عـــلى أوراق الــدعوى القضــائیة، حیــث تكــون المحكمــة هــي المتصــرف فــي وضــع المــتهم مــن 

سـواء كانـت النیابـة أو  -حیث الحبس أو الإفراج، وممـا لا شـك فیـه أن وجــدان المحقــق وإحساســه

ـــاطي أو مــده،  -و المحكمــةقاضــي التحقیــق أ ـــه فــي إصــدار قــرار الحبـــس الاحتی هـــو المعـــول عـلی

فالـقانون یفـترض فیـه حمایـة الحریـة الفـردیة وتفـادي أن یعـرض الشخـص الـبريء لـوسـائـل الإكــراه، 

حقـــق والـقانـــون مــع ذلـــك مـــن وجهـــة أخـــرى مـوازیـــة یـــرى بـــأنه هـــو الضامـــن لـمصالـــح الـمجتـــمع وی

  ).١الـزجـر(

ولا یوجد حالیاً فى مصر تشریع خـاص یقـر تعـویض المحبـوس احتیاطیـاً حبسـاً تعسـفیاً عـن 

الأضرار المادیة التي أصابته من هذا الحبس، ولـم تصـدر أحكـام قضـائیة بهـذا التعـویض، وینتقـد 

كـم بهـذا ) هـذا الوضـع علـى أسـاس أن القواعـد العامـة للقـانون لا تحـول دون الح٢الفقه فـي مصـر(

التعویض، فمن سبل حمایة حق الفرد في الحریة، تقریر الحق للمتهم الذي صدر حكـم ببراءتـه أو 

أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، في الحصول على تعویض عن الأضرار التي أصابته من جـراء 

  حبسه احتیاطیاً.

ة مـن الـزمن فـي وجدیر بالذكر أنه قد ینتهي التحقیق الذي أجرى مع المـتهم الـذي قضـى فتـر 

الحــبس الاحتیــاطي إلــى إصــدار أمــر بــأن لا وجــه لإقامــة الــدعوى، أو إصــدار حكــم مــن المحكمــة 

ببراءتــه، أو بــالحكم علیــه بــالحبس مــع وقــف التنفیــذ، ولــیس مــن شــك فــي أنــه یكــون قــد ترتــب علــى 

لمعنویـة  هـو الأضـرار ا الأولحبسه احتیاطیـاً أضـراراً بالغـة لـه، وتتمثـل تلـك الأضـرار فـي نـوعین: 

فلیس أعز على الإنسان من حریتـه التـي تسـلب مـن جـراء الحـبس، بالإضـافة إلـى الإسـاءة البالغـة 

هــو الأضــرار المادیــة التــي تترتــب علــى تعطیــل أعمالــه فتــرة حبســه، فثــار  والنــوع الثــانيلســمعته، 

  البحث حول إمكانیة تعویض المحبوس عن هذه الأضرار، 

فأضاف إلى قانون الإجراءات  ٢٠٠٦لسنة  ١٤٥ون رقم وقد تدخل المشرع في مصر بالقان

مكــررا قــرر فیهــا مبــدأ التعــویض الأدبــى عــن الحــبس الاحتیــاطي  ٣١٢الجنائیــة مــادة جدیــدة بــرقم 

فنصــت علــى أن :" تلتــزم النیابــة العامــة بنشــر كــل حكــم بــات ببــراءة مــن ســبق حبســه احتیاطیــاً، 

                                                           

من قانون الاجراءات الجنائیة المصري على أنه: ویجوز للسلطة المختصة بالحبس  ٢٠١/٢لمادة ) نصت ا١(

] ٢] إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه. [١الاحتیاطي أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابیر الآتیة: [

اد المتهم أماكن محددة. فإذا ] حظر ارتی٣إلزام المتهم بأن یقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة. [

 خالف المتهم الالتزامات التي یفرضها التدبیر، جاز حبسه احتیاطیاً.

، وكان من ٩٣ص  -: المرجع السابق غنام محمد غنام، ٨٦ص -: المرجع السابقعبد الرءوف مهدى)٢(

، أنه فى حالة ١٩٥٣سبتمبر  ٢٧توصیات المؤتمر الدولى السادس لقانون العقوبات المنعقد فى روما فى 

الخطأ الظاهر فى إصدار أمر الحبس الاحتیاطى یجب أن تسأل الدولة عن تعویض من أمر بحبسه خطأ أى 

 متى ظهر أنه كان هناك تعسف فى استعمال سلطته .



٣٣٦ 
 

لجنائیــة قبلــه فــي جریــدتین یــومیتین واســعتى وكــذلك كــل أمــر صــادر بــأن لا وجــه لإقامــة الــدعوى ا

الانتشار على نفقة الحكومة ویكون النشر في الحالتین بناء على طلب النیابة العامة أو المتهم أو 

احــد ورثتــه ، وبموافقــة النیابــة العامــة فــي حالــة صــدور أمــر بــأن لا وجــه لإقامــة الــدعوى، وتعمــل 

لمادي عن الحبس الاحتیاطي في الحالتین المشار الدولة على أن تكفل الحق في مبدأ التعویض ا

  الیهما في الفقرة السابقة وفقا للقواعد والإجراءات التي یصدر بها قانون خاص".

مـــن الدســـتور المصـــري التـــي تـــنص علـــى التـــزام الدولـــة بـــأن تكفـــل  ٩٩وبعـــد صـــدور المـــادة 

ق لهــذا الـنص یوجـب فهــم تعویضـاً عـادلاً لمـن وقــع اعتـداء علـى حریتــه الشخصـیة. والتفسـیر الـدقی

لفــظ "الدولــة" علــى أنــه یشــمل التعــویض عــن أخطــاء كافــة الســلطات داخلهــا، لا أن یقتصــر الأمــر 

ونـرى ضـرورة صـدور تشـریع یـنظم حـق المـتهم فـي على التعـویض عـن أخطـاء السـلطة التنفیذیـة. 

 ٠لمتحضرةالتعویض المادي عن حبسه احتیاطیاً بدون وجه حق ، كما هو الحال في التشریعات ا

من خلال مطالبة الدولة بأن تكفل الحق فـي التعـویض المـادي عـن الحـبس الاحتیـاطي ، وهـو مـا 

  . ندعو المشرع إلى الإسراع في تقریره بتشریع مستقل

فالمشرع المصـري اكتفـى بـالتعویض الأدبـى المتمثـل فـي نشـر حكـم البـراءة أو الأمـر بـأن لا 

العامة بنشر كل حكم بـات ببـراءة مـن سـبق حبسـه احتیاطیـاً، وجه لإقامة الدعوى، فقد ألزم النیابة 

وكــذلك كــل أمــر صــادر بــأن لا وجــه لإقامــة الــدعوى الجنائیــة قبلــه فــي جریــدتین یــومیتین واســعتي 

الانتشار على نفقة الحكومة. ویكون النشر فـي الحـالتین بنـاءً علـى طلـب النیابـة العامـة أو المـتهم 

وقـد ارتـأى  العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجـه لإقامـة الـدعوى.أو أحد ورثته وبموافقة النیابة 

المشرع تأجیل العمل بمبدأ التعویض المادي عن الحبس الاحتیاطي الذي یعقبه حكم بات بالبراءة 

أو عند صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائیة لحـین صـدور قـانون خـاص یـنظم القواعـد 

عمــل بهــذا الــنمط مــن التعــویض. ولاشــك أن هــذا الموقــف مــن المشــرع والإجــراءات التــي یتطلبهــا ال

  المصري یعالج جزئیاً صداماً دستوریاً كان یتغافل عنه المشرع.

  ثانیاً: التعویض عن الحبس الاحتیاطي التعسفي في بعض القوانین المقارنة

بعد أن تحدثنا عن التعویض عـن الحـبس الاحتیـاطي فـي فرنسـا ومصـر سـوف نتحـدث عـن 

   لتعویض عن الحبس الاحتیاطي في بعض الدول الأوربیة والعربیة.ا
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  [أ] في القانون البلجیكي

. )١(أصــدرت بعــض الـــدول الأوربیــة تشـــریعات تجیــز الحكــم بتعـــویض المحبــوس احتیاطیـــاً 

ـــــص المشـــــرع البلجیكـــــي فـــــي القـــــانون المـــــؤرخ فـــــي  ـــــانون  ١٣/٣/١٩٧٣حیـــــث ن والـــــذي عـــــدل بق

بس الاحتیاطي ولكنـه اسـتبعده إذا أدیـن المـتهم بعقوبـة تقـل على التعویض عن الح ٢٠/٤/١٩٧٤

مــدتها عــن الحــبس الاحتیــاطي أو إذا قلــت مــدة الحــبس الاحتیــاطي عــن ثمانیــة أیــام، أو إذا كــان 

                                                           

، والذي ١٩٧٦حیث نصت على فكرة التعویض كمبدأ دستوري. ومن ذلك الدستور  البرتغالي الصادر عام  )١(

منه على أن: "أي حرمان من الحریة بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون داخل الدولة  ٢٧نص في المادة 

  یستوجب تعویض الطرف المضرور بموجب القانون". 

"Any deprival of freedom in violation of the provisions of the Constitution and 

the law results in the State having the duty to compensate the aggrieved 

party in accordance with what is laid down by law." 

من الفصل  ٤١، والذي ینص في المادة ١٩٩٦وذات الأمر فیما یتعلق بالدستور البولندي الصادر عام 

المتعلق بالحریات الشخصیة والحقوق على أن: "أي شخص یحرم من الحریة بشكل غیر قانوني یجب أن 

  حق التعویض". یكون له

"Anyone who has been unlawfully deprived of liberty shall have a right to 

compensation." 

وجدیر بالذكر أن بعض الدول الأوروبیة قد أقرت مبدأ التعویض المبني على أساس المسئولیة الشخصیة 

قانوني. فالدستور النرویجي الصادر لعضو التحقیق أو رجل الضبط الذي أجرى التوقیف أو الاعتقال غیر ال

منه على أنه: "لا یجوز احتجاز أو حبس أي شخص إلا في الأحوال  ٩٩ینص في المادة  ١٩٩٦عام 

المنصوص علیها قانوناً. وفي حالة الحبس الغیر المبرر أو الاعتقال الغیر القانوني یكون رجل الضبط 

  مطالب بتعویض الشخص المحبوس".

"No one may be taken into custody except in the cases determined by law and 

in the manner prescribed by law. For unwarranted arrest, or illegal detention, 

the officer concerned is accountable to the person imprisoned." 

نه (المعنون بالحریة الشخصیة)، على أن: م ٣٤، في القسم ١٩٦٤كما ینص الدستور المالطي الصادر عام 

"أي شخص یتعرض إلى حبس غیر قانوني و یتم توقیفه بسبب شخص آخر یستحق التعویض قبل هذا 

  الشخص".

"Any person who is unlawfully arrested or detained by any other person shall 

be entitled to compensation therefore from that person." 

  راجع في ذلك:

Gaillard :" L' indemnisation des personnes détenues ou poursuivies à tort en 

pays génévois " Rev . pén . suisse 1982 , P 194 
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الحــبس الاحتیــاطي نتیجــة لســلوك خــاطئ أو إهمــال مــن المــتهم قبــل أو أثنــاء التحقیــق، ویقــع أمــر 

  في طلب التعویض.تقدیر هذا الشرط على عاتق سلطة الفصل 

من قـانون الإجـراءات الجنائیـة البلجیكـي تـوافر إحـدى الحـالات الآتیـة  ٢٨/١وتشترط المادة 

] صــدور حكــم نهــائي بــالبراءة حــاز قــوة الأمــر ١للحكــم بــالتعویض عــن الحــبس الاحتیــاطي وهــي: [

] صـدور ٢[المقضي به دون النظر للأسباب التي بنـي علیهـا الحكـم قانونیـة أو اعتبـارات واقعیـة، 

قــرار بــألا وجــه لإقامــة الــدعوى مــن ســلطة التحقیــق بشــرط ألا یكــون قــد تأســس علــى عــدم كفایــة 

] الحـبس الاحتیـاطي الـذي ٣الأدلة، وإلا وجب على المتهم تقـدیم دلیـل آخـر ببراءتـه مـن الاتهـام، [

ؤســس ] القــرار بــألا وجــه الصــادر مــن ســلطة التحقیــق والم٤یحــدث بعــد تقــادم الــدعوى العمومیــة، [

على أن الواقعة محل الحبس الاحتیاطي لا تنطوى على جریمة، وإذا تحققت إحـدى تلـك الحـالات 

  فإنه یضحي بالإمكان طلب التعویض عن الحبس الاحتیاطي ویكون الأمر به وجوبیاً.

نـــص المشـــرع البلجیكـــي علـــى وجـــوب مراعـــاة اعتبـــارات الظـــروف العامـــة والخاصـــة وأیضـــاً 

لذي یقدر بطریقة نسبیة كما تراعي الأعباء التي تتحملهـا الدولـة، ویكـون الضرر المادى والأدبي ا

لـوزیر العــدل ســلطة الفصـل فــي طلــب التعــویض وتحدیـد المبلــغ المســتحق لمـن أضــیر مــن الحــبس 

الاحتیاطي، ویجب مراعاة القواعد التـي تطبـق أمـام مجلـس الدولـة بالنسـبة لـدعاوى التعـویض عـن 

یة، على أن تتحمـل الخزانـة العامـة للدولـة عـبء هـذا التعـویض، وفـي الأضرار الشاذة أو الاستثنائ

حالــة رفــض طلــب التعــویض أو عــدم كفایــة التعــویض أو عــدم الفصــل خــلال ســتة أشــهر، یكــون 

یــوم مــن تــاریخ صــدور قــرار الــوزیر لقلــم كتــاب  ٦٠لصــاحب طلــب التعــویض تقــدیم الطعــن خــلال 

ة مكونـة مـن رئـیس محكمـة الـنقض ورئـیس محكمة النقض والتي تفصل في الطعن من خلال لجنـ

  .)١(مجلس الدولة ونقیب المحامین والقرارات التي تصدر من اللجنة غیر قابلة للطعن

  [ب] في القانون الانجلیزى

أمـــا المشـــرع الانجلیـــزي فإنـــه لا یقـــر التعـــویض بعـــد الحـــبس غیـــر المشـــروع فـــلا یوجـــد نـــص 

أمـام  ١٩٨٥نـوفمبر  ٢٩، ووفقـا لمـا تـم فـي )، ومع ذلـك٢تشریعي أو تنظیمي یقر بهذا التعویض(

                                                           

 وما بعدها. ٢٠٢ص -: المرجع السابققدري عبد الفتاح الشهاوى -) راجع في ذلك ١(

 )2( Il n'existe aucune disposition législative ou réglementaire. Toutefois, 

conformément à un engagement pris le 29 novembre 1985 devant la 

Chambre des communes par le ministre de l'intérieur de l'époque, une 

indemnité peut être versée à une personne ayant subi une détention 

provisoire abusive et qui en fait la demande, pour autant que des 

circonstances exceptionnelles le justifient. C'est le cas par exemple lorsque 
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مجلـــس العمـــوم مـــن قبـــل وزیـــر الداخلیـــة فـــي ذلـــك الوقـــت، فـــإن هنـــاك التـــزام یجـــوز بمقتضـــاه دفـــع 

تعــویض للشـــخص الــذي یعـــاني مــن ســـوء المعاملـــة والاحتجــاز شـــریطة أن یطلــب ذلـــك، وشـــریطة 

التعویض فـي حالـة جلـب وجود ظروف استثنائیة تبرر ذلك التعویض. فعلي سبیل المثال یتم هذا 

  الاتهامات ظلماً بسبب وجود خرق خطیر للشرطة.

  [ج] في النظام السعودي

لم ینل الحق في التعویض عن التوقیف (الحبس الاحتیاطي) التعسفي فـي النظـام السـعودي 

الاهتمــام الكــافي، إذ جــاءت عبارتــه فــي هـــذا الشــأن مقتضــبة وغامضــة، وجــاء الأســاس القـــانوني 

 ٢١٧. فتنص الفقرة الثانیة مـن المـادة )١(عض المواد في نظام الإجراءات الجزائیةللتعویض من ب

ه ٢٨/٧/١٤٢٢الصـادر فـي  ٣٩الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم  –من نظام الإجـراءات الجزائیـة 

على أنه: "... لكل من أصـابه ضـرر نتیجـة ... إطالـة مـدة ... توقیفـه أكثـر مـن المـدة المقـررة  -

  عویض".الحق في طلب الت

لم یوضح النص إذا كان التعویض یقتصر علـى حالـة إطالـة أمـد التوقیـف، كمـا هـو صـریح 

النص، أم یمتد أیضاً إلى التوقیف غیر المبرر؟، أي الذي تنعدم مشروعیته منذ البدایة من ناحیة 

 مـن نظـام الإجـراءات الجزائیـة السـعودى فإنـه تنحصـر أسـباب التوقیـف ١١٣ووفقاً للمادة  -أسبابه

] أن یتبــین بعــد اســتجواب المــتهم، أو فــي حالــة هروبــه، أن الأدلــة كافیــة ١فــي ســببین أساســیین: [

] أن یظهـر ٢من النظام. [ ١١٢ضده في جریمة كبیرة وتحدد بقرار من وزیر الداخلیة وفقاً للمادة 

  أن مصلحة التحقیق تستوجب توقیف المتهم لمنعه من الهرب أو من التأثیر في سیر التحقیق.

ولم یحدد النص الجهة التي تتحمل التعویض، هل هي الدولة باعتبارها مسـئولة عـن الخطـأ 

المرفقي الذي یقع من القائمین على تسییر مرفق العدالة؟، أم یتحمله من تسبب بخطئه الشخصي 

فــي إطالــة مــدة التوقیــف؟، كمــا أن الــنص لــم یحــدد الجهــة التــي تفصــل فــي طلــب التعــویض، ولا 

  ي تتبع في هذا الشأن.الإجراءات الت

وعلیه فإن الاختصاص بنظر التعویض عن التوقیـف التعسـفي فـي النظـام السـعودي تحكمـه 

والتـي  ١٩/٩/١٤٢٨في  ٧٨/ج من نظام دیوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٣المادة 

قـرارات أو  تسند للمحاكم الإداریة بالدیوان أمر نظر دعاوى التعویض التي یقـدمها ذوو الشـأن عـن

. أما إذا ثبت أن غشاً أو تدلیساً أو خطأً مهنیاً جسـیماً قـد وقـع بشـأن تمدیـد )٢(أعمال جهة الإدارة

                                                                                                                                                                      

des charges ont été portées à tort du fait d'un manquement grave des 

services de police. 

 .٤٨ص -المرجع السابق على صالح على القحطاني:) ١(

) قضت المحكمة الإداریة في منطقة المدینة المنورة بإلزام هیئة التحقیق والادعاء العام في المنطقة ٢(

بتعویض مواطن مادیاً بعد إیقافه على ذمة قضیة ثبتت براءته منها شرعاً. وقضت المحكمة بإلزام الهیئة 
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التوقیف، یكون الأمر هنا متعلقاً بخطأ شخصي لا یتحمله المرفق بالتعویض، ویختص بنظر تلك 

  .)١(الدعوى الأخیرة القضاء العادي في المملكة ممثلاً في المحاكم العامة

ولا یمنــع هــذا الاختصــاص الأصــیل لــدیوان المظــالم بنظــر دعــاوى التعــویض عــن التوقیــف 

من نظام الإجراءات من إمكانیة تقدیم طلب التعویض عن التوقیـف  ٢١٧التعسفي في فهم المادة 

إلى المحكمـة الجنائیـة التـي تنظـر طلـب إعـادة النظـر فـي حكـم  –ولو كان قانونیاً  –بصفة عامة 

مــن نظــام الإجــراءات الجزائیــة بقولهــا: "كــل حكــم صــادر بعــدم  ٢٠٧مــا تقــرره المــادة الإدانــة وفــق 

یجب أن یتضمن تعویضاً معنویاً ومادیـاً للمحكـوم علیـه  -بناءً على طلب إعادة النظر  -الإدانة 

لما أصابه من ضـرر إذا طلـب ذلـك". فحـق التعـویض وفقـاً لتلـك المـادة یمتـد لیشـمل كـل مضـرور 

، أیــاً كــان نــوع العقوبــة المقضــي بهــا، وكــل مــن تــم توقیفــه، بشــكل قــانوني أو غیــر مــن إدانــة ســابقة

قانوني إلـى حـین صـدور حكـم الإدانـة، متـى ثبـت أنـه قـد نشـأ ضـرر عـن أي مـن ذلـك، وقـد ألغـي 

 ٢٠٦حكم الإدانة هذا لتوافر أي من الحالات الخمس لإعادة النظر المنصوص علیها فـي المـادة 

زائیـة. ویلـزم فـي جمیـع الأحـوال أن یتقـدم المحكـوم علیـه بطلـب التعـویض من نظام الإجـراءات الج

  قبل صدور الحكم القطعي بعدم الإدانة.

ار برفـع الـدعوى الجزائیـة علیـه، وعلى ذلك، فإنه من تم إیقافه دون أن یعقب ذلك صدور قـر 

وذلك لصدور قرار بحفظ الدعوى قبله، وكذلك من تم إیقافه ثم حكم ببراءته من المحكمـة الجزائیـة 

(محكمة الدرجة الأولى)، وكذلك مـن صـدر حكـم ببراءتـه بنـاءً علـى طلـب إعـادة النظـر، ولـم یكـن 

سـواءً كـان موقوفـاً أم  –لإدانـة قد تقدم بطلـب التعـویض لمحكمـة الطعـن قبـل صـدور الحكـم بعـدم ا

یحــق لــه اللجــوء إلــى المحــاكم الإداریــة بطلــب التعــویض عــن الأضــرار التــي أصــابته فــي هــذا  –لا

  /ج) من نظام دیوان المظالم.١٣الصدد وفقاً للمادة (

   

                                                                                                                                                                      

. وقد تقدم الشاكي بدعوى إلى ألف ریال ١١المشار إلیها بتعویض المواطن المذكور بمبلغ مالي قدره 

المحكمة الإداریة ضد هیئة التحقیق والادعاء العام في منطقة المدینة المنورة، یطالب فیها بتعویضه عن 

إیقاف الهیئة له والزج به في سجن المدینة العام، وثبتت براءته من التهمة المنسوبة إلیه بموجب حكم 

، المؤید من محكمة الاستئناف الإداریة -ه١٤٢٩لعام  ٨/د/إ/٤٩راجع الحكم المشار إلیه رقم  –شرعي 

  مشار إلیه في: --ه١٤٢٩لعام  ٦/إس/٦٦٤بحكمها رقم

   http://www.cojss.com/vb/showthread.php?t=2334 

من نظام الاجراءات الجزائیة السعودى على أنه: ولكل من أصابه ضرر نتیجة اتهامه  ٢١٥) تنص المادة ١(

جة إطالة مدة سجنه أو توقیفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعویض أمام المحكمة التي كیدا أو نتی

 رفعت إلیها الدعوى الأصلیة.



٣٤١ 
 

ویثــار التســاؤل حــول مــا إذا كــان یحــق للمحكمــة الإداریــة أن تحكــم بــالتعویض عــن مطلــق 

نــاك ضــرراً مفترضــاً یتحقــق مــن مجــرد حرمــان المــتهم مــن الحریــة، أم أن التوقیــف، بحســبان أن ه

ــــل المــــتهم  ــــذي تــــم ممارســــته قب الأمــــر یوجــــب تثبــــت المحكمــــة الإداریــــة مــــن اتصــــاف التوقیــــف ال

"بالتعسف"؟، وإذا انتهینا إلى ضرورة ثبوت وصف التعسـف، فـأي مفهـوم یتقـرر للتوقیـف التعسـفي 

  مة الإداریة عند الحكم بالتعویض؟.في النظام السعودي الذي یقید المحك

إلـــــى أن الإشـــــكالیة الحقیقیـــــة فـــــي النظـــــام الســـــعودي لا تتصـــــل بمســـــألة  )١(یشـــــیر الـــــبعض

الاختصاص بقدر ما تتعلق بمفهوم فكرة التعسـف ذاتهـا حـین تلحـق التوقیـف. فظـاهر نـص المـادة 

، ولــو )٢(ظــامیحــول دون تعــویض الشــخص الــذي أوقــف للمــدة القانونیــة التــي یســمح بهــا الن ٢١٧

صــدر فــي مواجهتــه بعــد ذلــك أمــر بحفــظ الــدعوى (الأمــر بــألا وجــه) مــن هیئــة التحقیــق والإدعــاء 

العـــام، أو ثبتـــت براءتـــه مـــن الاتهـــام الـــذي وجـــه إلیـــه بحكـــم قطعـــي. فـــالنص یضـــیق مـــن نطـــاق 

التعویض بحیث یقصره فقط على حالة ثبوت أن ضرراً قد نشأ عن إطالـة أمـد التوقیـف عـن مـدده 

  امیة. النظ

وینحصر الاستثناء من مبدأ عدم جواز تقریر مسـئولیة الدولـة عـن أعمـال السـلطة القضـائیة 

فقط في التعویض عن التوقیف الذي یطول أمده عـن المـدة النظامیـة. وفیمـا عـدا ذلـك، فـلا یجـوز 

 تقریر مسئولیة بحق الدولة عما یصدر عن رجال هیئة التحقیق والإدعاء العام أو من القضاة من

  أوامر توقیف ولو ثبتت براءة من صدر الأمر بحقه فیما بعد أو حفظت الدعوى قبله.

وممــا ســبق یتضــح أن النظــام الســعودي یقــر مبــدأ عــدم مســؤولیة الدولــة عــن أعمــال الســلطة 

القضــائیة، ذلــك الأمــر الــذي یبــرره الفقــه التقلیــدي بحجــة اســتقلال الســلطة القضــائیة، إذ أن الإدارة 

                                                           

: التعویض عن التوقیف التعسفي (نظرات في النظام السعودى في ضوء القانون أحمد لطفي السید مرعي) ١(

 بحث منشور على شبكة الانترنت. -ملك سعودجامعة ال -كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة -المقارن)

من نظام الإجراءات الجزائیة على أنه: "ینتهي التوقیف بمضي خمسة أیام، إلا إذا رأى  ١١٤) تنص المادة ٢(

المحقق تمدید مدة التوقیف فیجب قبل انقضائها أن یقوم بعرض الأوراق على رئیس فرع هیئة التحقیق 

أمراً بتمدید مدة التوقیف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألا تزید في مجموعها  والادعاء العام بالمنطقة لیصدر

على أربعین یوما من تاریخ القبض علیه، أو الإفراج عن المتهم. وفي الحالات التي تتطلب التوقیف مدة 

بة لا تزید أطول یرفع الأمر إلى رئیس هیئة التحقیق والادعاء العام لیصدر أمره بالتمدید لمدة أو مدد متعاق

أي منها على ثلاثین یوماً، ولا یزید مجموعها على ستة أشهر من تاریخ القبض على المتهم، یتعین بعدها 

مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة، أو الإفراج عنه". وجدیر بالذكر أن نظام السجن والتوقیف الصادر 

)، -ه١١/٧/١٣٩٨، وتاریخ ٢٧٢٩ع(أم القرى،  -ه٢١/٦/١٣٩٨وتاریخ  ٣١بالمرسوم الملكي رقم م/

ینص في المادة السابعة منه على أن: "...لا یجوز أن یبقى المسجون أو الموقوف في السجن أو دور 

من ذات النظام على أنه: "لا  ٢١التوقیف بعد انتهاء المدة المحدودة في أمر إیداعه...". كما تنص المادة 

 لمسجون أو الموقوف في الوقت المحدد".یجوز أن یؤخر الإجراء الإداري الإفراج عن ا



٣٤٢ 
 

خطــاء التـي یرتكبهــا الموظفــون أثنــاء قیــامهم بالأعبـاء الموكلــة إلــیهم فهــذا نــاجم حـین تســأل عــن الأ

تتمتع به الدولة إزائهم من سلطة الرقابة والتوجیه، بینما القضاة ومن في حكمهم مـن أعضـاء   عما

ـــیهم فـــي قضـــائهم ـــق والإدعـــاء العـــام فهـــم مســـتقلون لا ســـلطان عل ـــاً للنظـــام  – )١(هیئـــة التحقی وفق

لغیـــر الشـــریعة والأنظمـــة المرعیـــة ولـــیس لأحـــد التـــدخل فـــي عملهـــم. ولـــذلك لا تســـأل  -الســـعودي 

. هذا فضلاً عن أن تقریر المسئولیة بشكل موسع من شأنه  السلطة التنفیذیة عن أعمالهم الخاطئة

أن یؤدي إلى عرقلة سیر القضاء والمرافق المتصلة به، لما سینجم عنه من خوف وتردد مـن قبـل 

  .)٢(حكمهم حال اتخاذ القرارات والأوامر وإصدار الأحكام القضاة ومن في

إلــى أن ذلــك یعــد مخالفــاً للتوجهــات الحدیثــة فــي القــانون المقــارن فــي شــأن  )٣(یشــیر الــبعض

التعویض عن التوقیف غیر المبرر أو غیر المشروع، لاسیما وأن النظام السـعودي حـدیث العهـد، 

فــي الأنظمــة الإجرائیــة الجنائیــة المعاصــرة، لاســیما وكــان مــن الأجــدر أن یتلقــف أحــدث التطــورات 

وأن العائق الاقتصادي الذي تتعلل به الدول أحیانـاً عنـد رفضـها تكـریس الحـق فـي التعـویض عـن 

  التوقیف التعسفي أو التوسع في مدلوله لیس بقائم في حال المملكة العربیة السعودیة.

  [د] في القانون البحریني

على أنه:  ٢٠٠٢لسنة  ٤٦ن الإجراءات الجزائیة البحریني  رقم من قانو  ١٤٢تنص المادة 

إذا تبین بعد استجواب المتهم أو في حالـة هربـه أن الـدلائل كافیـة وكانـت الواقعـة جنایـة أو جنحـة 

معاقباً علیها بالحبس لمدة تزید على ثلاثة أشهر جاز لعضو النیابة العامة أن یصدر أمراً بحـبس 

ك یعنـي أن المشـرع البحرینـي قـد أجـاز الحـبس الاحتیـاطي حتـى بجـرائم ذات المتهم احتیاطیاً، وذلـ

  درجة دنیا من الجسامة بالنظر لمقدار العقوبة المقررة لها.

لم ینص قانون الإجراءات الجنائیة البحریني على وجوب تسبیب الأمر بالحبس الاحتیاطي، 

والقــرارات القضــائیة ینطــوي علــى  وهــو مــا یمثــل غیابًــا لضــمانة مهمــة باعتبــار أن تســبیب الأحكــام

جملــة مزایـــا نظریـــة وعملیـــة متعلقـــة بحقـــوق الإنســان وحریاتـــه، ویوجـــب التشـــریع البحرینـــي تســـبیب 

من قـانون الإجـراءات الجنائیـة ولا یفعـل نفـس الشـيء  ١٦٠القرار بألا وجه لإقامة الدعوى بالمادة 

                                                           

ه، والمادة ١٩/٩/١٤٢٨في  ٧٨) راجع في ذلك المادة الأولى من نظام القضاء الصادر بالمرسوم رقم ١(

 ه.٢٤/١٠/١٤٠٩في  ٥٦الخامسة من نظام هیئة التحقیق والادعاء العام الصادر بالمرسوم رقم 

إلى عدد من الحجج هي: حجیة الأحكام والشيء ) یشیر البعض إلى أن عدم مسئولیة الدولة یرجع ٢(

المقضي به، استقلال السلطة القضائیة عن الحكومة، عدم عرقلة سیر العدالة، فكرة السیادة، ویقرر أن 

: على صالح على القحطاني -المضرور یمكنه أن یلجأ لدعوى مخاصمة القضاء والتماس إعادة الحكم

 وما بعدها. ٩٠ص -المرجع السابق

 : المرجع السابق.مد لطفي السید مرعيأح) ٣(



٣٤٣ 
 

لإقامـة الـدعوى هـو استصـحاب لأصـل بالنسبة للأمر بالحبس الاحتیاطي، مع أن القرار بألا وجه 

  البراءة بینما الأمر بالحبس الاحتیاطي قبل صدور حكم قضائي بالإدانة هو أمر استثنائي.

تمثل قضـیة التعـویض عـن الحـبس الاحتیـاطي إشـكالیة قانونیـة ذات أبعـاد متعـددة بمـا فـي و

ألة التعــویض عــن ذلــك البعــد الاقتصــادي، ولعــلّ هــذه الإشــكالیة تكمــن فــي أنــه یصــعب تقیــیم مســ

الحــبس الاحتیــاطي بمعــزل عــن مجمــل مبــادئ وقواعــد وآلیــات النظــام القــانوني الســائد، لاســیما إذا 

كان هذا النظام لم یصل بعـد إلـى حـد تقریـر المسـئولیة عـن الأخطـاء القضـائیة بمـا یسـتوجبه ذلـك 

ءات الجنائیــة قبــول مبــدأ تعــویض المضــرورین قضــائیًا. وممــا هــو جــدیر بالــذكر فــإن قــانون الإجــرا

من القانون  ٣٤١البحریني خلا من الإشارة للتعویض عن الحبس الاحتیاطي إلا أنه أجاز بالمادة 

خصــم المــدة الناتجــة عــن الحــبس الاحتیــاطي عــن أي جریمــة مرتكبــة مــن قبــل المحبــوس احتیاطیــا 

  .)١(أثناء أو قبل حبسه

  [ه] في القانون المغربي 

ن المسطـرة الجـنائیـة آلـیة المراقبة القضائیة بدلاً مـن الحـبس وضع المـشرع المغـربي فـي قـانو 

، )٢(تـدبیـــر وعـــلى الـــقضاء تـفعـیلـــها ١٨ق.م.ج  علــى  ١٦١الاحتیــاطي حیــث نصــت فـــي المـــادة 

مـن بینهــا الحفـــاظ عـــلى حـریـــة الأشخـــاص خـــاصة فــي جرائـــم معیـــنة یـظهـــر أن الحــبس فـــیها غـــیر 

لى المـركــبات السجــنیة مــن الاكـتــظاظ غــیر المجــدى، حـال صـدور أحكــام ضـروري، والـتخفـیف عـ

وقـــرارات إمــا بعـــدم المتـــابعة أو الـــبراءة فــي العـدیـــد مـــن الملـــفات المعروضــة عـــلى الـقضـــاء (ســـواء 

ـــــأي تعویـــــض  ـــــانون المسطـــــرة الجـــــنائیة المغربــــي لا یسمـــــح ب قـــــضاء الموضــــوع أو الـتحقـــــیق). وق

احـتیاطیاً، كـمـا رتب الـمشرع جـزاءات عنــد انتهــاء بعـض المقــتضیات الــقانونیة الخاصـة  للمحبوس

ق.م.ج، والمـادة الأخـیرة بالخـصوص تعـتـبـر أن كـل مـتهـم ألقــي  ١٤٨و ١٤٧بالحبس منها المادة 

سـاعــة  ٢٤مــن  عـلیه الـقبـض بـناء عـلى أمـر بالإحضار واحـتفـظ بـه فـي المــؤسسة السجنیــة أكـثــر

دون أن یستـنطـق، یعـتبـر معـتـقـلاً اعـتقـالاً تعـسفـیاً، وكـل قـاضى أو موظـف أمـر بإبقـاء المتهـم فـي 

  السجـن، أو سمـح بإبـقـائه فیه عـن قصد یتعرض للعـقوبات المقررة للـزجر عن الحبس الـتعسفي.

   

                                                           

 -: ورقة موجزة عن الحبس الاحتیاطي في القانون البحرینيعلى عبد االله العداوى - ) راجع في ذلك١(

: الحبس الاحتیاطي في القانون بندر بن شمال الدوسري. ٩/١٢/٢٠١٣منشورة على شبكة الانترنت في 

 .٦/٤/٢٠١٩في  -منشور بجریدة الوطن البحرینیة -البحریني

التزاماً، وقد  ١٨من قانون المسطرة الجنائیة المغربي على التدابیر أو الالتزامات وهي ١٥٢) نصت المادة ٢(

أشهر (شهرین قابلة  ١٠من القانون المغربي مدة الوضع تحت المراقبة القضائیة في  ١٥١حددت المادة 

 للتجدید خمس مرات).



٣٤٤ 
 

الناشـئ عـن الحـبس الاحتیـاطي  ولاشك أنه وفقاً للنظام الحدیث بشأن التعویض عن الضرر

یجــب أن یسمـــح قــانون المســطرة الجـــنائیة المغربـــي بالـتعـــویض لكـــل مـــتهم صرحـــت الــــمحكمة أو 

عــن الـفـتــرة الــتي قـضاهــا  -كــل حســب اخـتصاصاتــه -قـاضي الـتحقـیـق بالـبراءة أو عـدم المتـابعة 

عتقـال الاحتیـاطي دون وجــه حـق، وهـذا مـا رهـن الحبس الاحتیـاطي أو كمـا یقـال فـي المغـرب بالا

ـــــة والاجتماعـــــیة والـنفسیـــــة الناتجـــــة عـــــن هـــــذه  ــــبعض فمــــا أكثـــــر المـآســـــي الاقـتصادی ــــه ال أكــــد علی

  ).١الاعتقـالات غـیر المبـررة(

  في القانون الجزائري  [و]

جــــاء المشــــرع الجزائــــري بقواعــــد  ] نظــــام التعــــویض عــــن الحــــبس الاحتیــــاطي التعســــفي:١[

 ١٣٧عویض عن الحبس الاحتیاطي مقاربة لما نص علیه المشرع الفرنسـي حیـث تـنص المـادة للت

یونیــــو  ٨فــــي  ١٥٥/٦٦مكــــرر مــــن قــــانون الإجــــراءات الجزائیــــة الجزائــــري الصــــادر بــــالأمر رقــــم 

، المضــــافة بالفصــــل الســــابع مكــــرر والخــــاص بــــالتعویض عــــن الحــــبس المؤقــــت المضــــافة ١٩٦٦

أنه یمكن أن یمنح تعویض للشخص الذي كان محـل حـبس  على ١٦/٦/٢٠٠١في  ١/٨بالقانون

مؤقـــت غیـــر مبـــرر خـــلال متابعـــة جزائیـــة انتهـــت فـــي حقـــه بصـــدور قـــرار نهـــائي قضـــى بـــألا وجـــه 

ومتمیـــــزاً  Préjudice avéréللمتابعــــة أو بـــــالبراءة إذا ألحـــــق بـــــه هـــــذا الحـــــبس ضـــــرراً ثابتـــــاً 

Particulier ،بقة علـى عـاتق خزینـة الدولـة مـع احتفـاظ ویكون التعویض الممنوح طبقاً للفقرة السا

هذه الأخیرة بحق الرجوع على الشخص المبلغ سيء النیة أو شاهد الزور الذي تسبب في الحـبس 

  المؤقت.

مكرر أن منح هذا التعویض یكون من قبل لجنة منشأة على مستوى ١٣٧/١وتوضح المادة 

". ووفقـــاً للمـــادة Commission d’indemnisationالمحكمـــة العلیـــا تـــدعى "لجنـــة التعـــویض 

مكــرر فــإن هــذه اللجنــة تشــكل برئاســة الــرئیس الأول للمحكمــة العلیــا أو ممثلــه، وعضــویة  ١٣٧/٢

قاضیین من قضاة هذه المحكمة بدرجة رئیس غرفة أو رئیس قسم أو مستشار أو أعضاء. ویعین 

ثلاثـــة قضـــاة  أعضـــاء اللجنـــة ســـنویاً مـــن قبـــل مكتـــب المحكمـــة العلیـــا، ویعـــین هـــذا الأخیـــر كـــذلك

  احتیاطیین لاستخلاف الأعضاء الأصلیین عند حدوث مانع.

ـــة المـــواد مـــن  ـــب التعـــویض أمـــام اللجن مكـــرر إلـــى  ١٣٧/٣وقـــد حـــددت إجـــراءات نظـــر طل

مكــرر، وأهــم مــا فیهــا أن اللجنــة تعقــد جلســاتها فــي غرفــة مشــورة، وتصــدر قراراتهــا فــي  ١٣٧/١٤

  أمام أیة جهة.  جلسة علنیة، ولا تكون قراراتها قابلة للطعن

                                                           

 - المغرب -دار السلام للطباعة والنشر -ل الاحتیاطي غیر المبرر: التعویض عن الاعتقازكرباء جبارة) ١(

 – عبد المجید خشیع -، وراجع مقال حول البراءة والتعویض عن الاعتقال في القانون المغربي ٢٠١٥

: لحرش الشرقي –، مقال بجریدة هسبریس ١٠/١٠/٢٠١٥المحامي بهیأة البیضاءـ المغرب، منشور في 

 .١٤/١/٢٠٢٢منشور على شبكة الانترنت في  -ب بلا إدانات وضحایا بلا تعویضالاعتقال الاحتیاطي عقا
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مكرر إجراءات جزائیة یشیر إلى أن الحبس المؤقت فـي  ١٣٧وعلیه فإن عموم نص المادة 

حالة التلبس والمنتهي بصدور حكم نهائي بالبراءة یرتب للشخص الـذي لحقـه ضـرر نتیجـة حبسـه 

ـــدیر فـــي مـــنح  ـــي لحقتـــه، ویبقـــي التق ـــات الأضـــرار الت ـــالتعویض بشـــرط إثب ـــب ب الحـــق فـــي أن یطال

  عویض من عدمه للجهة المختصة بذلك.الت

  ] شروط الاستفادة من الحبس المؤقت وفقاً للتشریع الجزائري:٢[ 

فـــرض المشـــرع الجزائـــري شـــروطاً للاســـتفادة مـــن التعـــویض تتمثـــل فـــي ضـــرورة نشـــوء حـــبس 

احتیــاطي غیـــر مبـــرر انتهـــي بــألا وجـــه للمتابعـــة ( بـــألا وجــه لإقامـــة الـــدعوى الجنائیـــة) أو البـــراءة 

  ألحق بطالب التعویض ضرراً ثابتاً ومتمیزاً وذو جسامة خاصة.و 

  الشرط الأول: الحبس المؤقت غیر المبرر

أشار المشرع الجزائري إلى مصطلح الحبس المؤقت غیر المبرر، هو مصطلح أدبـي ولـیس 

مصـــطلحاً قـــانوني، وبـــالرجوع إلـــى الدراســـات الفقهیـــة والقانونیـــة فـــي الجزائـــر نجـــد أن الحـــبس عنـــد 

)، ویقصـد بـالمفهوم Abusiveأو تعسـفي( (illegale)خلال بأحد شروطه یكـون إمـا لا قـانوني الإ

الأول الحــبس الــذي یقــع إخــلالاً بالضــمانات الشــكلیة أو الإجرائیــة كــأن یــؤمر بــه فــي جریمــة غیــر 

التـــي یجیـــز فیهـــا القـــانون هـــذا الإجـــراء أو یـــؤمر بـــه دون اســـتجواب المـــتهم والـــذي یـــؤدى لـــبطلان 

  .)١(ات. أما الحبس التعسفي فهو الحبس الذي یؤمر به دون سند قانونيالإجراء

 ١٢٣مكرر فبالرجوع للمادة  ١٣٧أما بالنسبة لمصطلح غیر مبرر الذي أشارت إلیه المادة 

إجراءات جزائیة الجزائري یتضح أنـه لا یمكـن أن یـؤمر بـالحبس المؤقـت أو أن یبقـي علیـه إلا إذا 

] إذا لــم یكــن ١ضــائیة غیــر كافیــة، ویكــون ذلــك فــي الحــالات الآتیــة: [كانــت التزامــات الرقابــة الق

] ٢للمتهم موطن مستقر أو لم یقدم ضمانات كافیة للمثول أمام العدالة أو كانت الأفعال خطیرة. [

عندما یكون الحبس المؤقت الوسیلة الوحیدة للحفاظ على الحجج أو الأدلة المادیة أو وسیلة لمنـع 

أو الضحایا أو لتفادى التواطؤ بین المتهمین والشركاء والذي قد یـؤدى إلـى  الضغوط على الشهود

] عنــدما یكــون هــذا الحــبس ضــروریاً لحمایــة المــتهم أو وضــع حــد ٣عرقلــة الكشــف عــن الحقیقــة. [

] عنــدما یخــالف المــتهم مــن تلقــاء نفســه الواجبــات ٤للجریمــة أو الوقایــة مــن حــدوثها مــن جدیــد. [

  .)٢(الرقابة القضائیة المحددة لهاالمترتبة على إجراءات 

ویصعب تحدید خطأ القاضي إذا مـا أمـر بـالحبس فـي إطـار الحـالات السـابقة والتـي جـاءت 

مكـــرر إجـــراءات جزائیـــة قـــد أوجبـــت علـــى قاضـــي  ١٢٣علـــى ســـبیل الحصـــر خاصـــة وأن المـــادة 

                                                           

، ٣٣٠ص -١٩٩٢ -١ط - : الحبس الاحتیاطي والمراقبة القضائیة في التشریع الجزائريالأخضر بوكحیل) ١(

 .٨٣ص - : المرجع السابقبلمخفي بو عمامة

 .٢٦/٦/٢٠٠١رخ في المؤ  ٨/١إجراءات جزائیة المعدلة بالقانون رقم  ١٢٣) المادة ٢(
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 التحقیــق أن یســبب أمـــر الوضــع فـــي الحــبس المؤقـــت علــى الأســـباب المنصــوص علیهـــا فــي تلـــك

الحـالات، وهــذا لأن إمكانیــة حــبس المــتهم بالرقابــة القضـائیة تختلــف مــن ملــف لآخــر ومــن قاضــي 

لآخر خاصة في تقدیر الضمانات الكافیة للمثول أمام العدالة وخطورة الوقائع، وعلیه فإنها سـلطة 

تقدیریــة منحــت للجهــة القضــائیة وبالتــالي لا یمكــن اعتبــار الحــبس الــذي أمــر بــه كــان غیــر مبــرر 

مجرد انتهائه بصدور قرار نهائي بألا وجه للمتابعة أو البـراءة خاصـة إذا مـا اتخـذ لحمایـة المـتهم ب

أو فــــى حالــــة مخالفــــة المــــتهم ومــــن تلقــــاء نفســــه الالتزامــــات المفروضــــة علیــــه فــــي إطــــار الرقابــــة 

قـرر . وبناءً على ما سبق ذكره فإنه یتعذر إثبات أن القاضـي قـد أسـاء التقـدیر عنـدما )١(القضائیة

وضع المتهم في الحبس المؤقت أو الإبقاء علیه، مما یستدعي النظر فیما إذا كان بإمكان المتهم 

تفـادى اللجـوء للحـبس المؤقـت أو اسـتبداله مـثلا بالرقابـة القضـائیة أو التقلـیص مـن مدتـه.... إلـخ، 

جــبس وكلهــا مــن المســائل التــي یصــعب البــت فیهــا، وكــان علــى المشــرع عــدم اشــتراط أن یكــون ال

  .)٢(المؤقت غیر مبرر لأنه بهذا جعل الأمر أكثر تعقیداً 

ـــإن الحكـــم  ـــه ف ـــه بعـــد  -أو القـــرار –وعلی ـــر أى إشـــكال لأن ـــالبراءة، لا یثی النهـــائي القاضـــي ب

استنفاذ طرق الطعن فإنه یحوز حجیـة الشـيء المقضـي بـه، وبالتـالي یحـق للمضـرور مـن الحـبس 

  لحكم القاضي ببراءته نهائیاً. المؤقت أن یطالب بالتعویض بمجرد صیرورة ا

ولكن یثار الإشكال حول الأمـر بـألا وجـه للمتابعـة، فلـم یعـرف المشـرع الجزائـري الأمـر بـألا 

إجــراءات جزائیــة الحــالات التــي یمكــن لقاضــي التحقیــق  ١٦٣وجــه للمتابعــة بــل أوضــح فــي المــادة 

أو ألا وجـه لإقامـة الـدعوى بأنـه . أما الفقه فقد عرف عبارة ألا وجه للمتابعة )٣(إصدار هذا الأمر

أمر قضائي یصدر من سلطة التحقیق یتعلق بصرف النظر عن رفع الدعوى لقضـاء الحكـم لعـدم 

  .)٤(صلاحیة الدعوى للعرض علیه إلا إذا ظهرت دلائل جدیدة قبل سقوط الدعوى الجنائیة

                                                           

) یشیر البعض إلى أن وصف الحبس الاحتیاطي بأنه غیر مبرر یقتضي بالضرورة تقدیم البینة على أن ١(

القاضي أساء التقدیر عندما قرر وضع المتهم في الحبس المؤقت أو الابقاء علیه مما یستدعي النظر فیما 

تبداله مثلا بالرقابة القضائیة أـو بالتقلیص من إذا كان بامكان القاضي تفادى اللجوء للحبس المؤقت أو اس

 .٨٦ص -: المرجع السابقبلمخفي بوعمامة -مدته وكلها مسائل یصعب البت فیها

 -٢٠٠١ -٢ط –الجزائر  -الدیوان الوطني للأشغال التربویة -: التحقیق القضائيحسن بوسقیعةأ) ٢(

 .١٥٩ص

یمة أو لا توجد دلائل على ارتكاب المتهم الفعل أو بقي ) وهذه الحالات هي: أن تكون الوقائع لا تكون جر ٣(

مقترف الجریمة مجهولا أو توافر سبب من أسباب الاباحة أو موانع العقاب أو انقت الدعوى بعد استطلاع 

 وما بعدها. ١٥٩ص -: المرجع السابقأحسن بوسقیعة –رأى وكیل الجمهوریة 

 .٦٨٥ص - ١٩٩٤ -١ط - الإسكندریة -منشأة المعارف –: الإجراءات الجنائیة محمد زكي أبو عامر) ٤(
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لتحقیــق أو یصــدره قاضــي ا –وممــا ســبق یمكــن تعریفــه بأنــه أحــد الأوامــر المنهیــة للتحقیــق 

یقضــي بصــرف النظــر مؤقتــاً عــن الــدعوى ســواء لكونهــا لا تقبــل أن  -غرفــة الاتهــام حســب الحــال

وصــف جزائــى أو لانعــدام الأســاس الكــافي لإدانــة المــتهم أو بقائــه مجهــولاً والــذي ینبنــي إمــا علــى: 

لـم  : إذاسـبب موضـوعي] ٢: إذا مـا كانـت الوقـائع المنسـوبة لا تشـكل جریمـة، [سبب قانوني] ١[

  توجد دلائل كافیة ضد المتهم، أو إذا ظل مرتكب الجریمة مجهولا.

ویكون انقضاء الدعوى العمومیة نسبیاً إذا ما كـان الأمـر مؤسسـاً علـى اعتبـارات واقعیـة، إذ 

من الجائز استئناف هذه الأخیرة من خلال إعادة فتح التحقیق لظهور أدلة جدیدة، وهذا ما نصت 

بقولهــا أنــه یحــق للنیابــة أن تطلــب إعــادة فــتح التحقیــق بنــاءً  )١(ت جزائیــةإجــراءا ١٧٥علیــه المــادة 

على أدلة جدیدة من بینهـا: أقـوال الشـهود والأوراق والمحاضـر والتـي لـم یـتم عرضـها علـى قاضـي 

التحقیق والتي من شأنها أن تعزز الأدلة التي سبق وأن وجدها ضعیفة. وبالتالي یمكن أن ترفض 

إذا مــا بنــي أمــر بــألا وجــه للمتابعــة علــى أســاس واقعــي بحجــة أن الــدعوى اللجنــة مــنح التعــویض 

  العمومیة لم تسقط بالتقادم.

وممــا لاشــك فیــه أن هــذا لــیس مقصــد المشــرع الجزائــرى وبالتــالي فــإن للمتضــرر مــن حــبس 

مؤقــت انتهــي بقــرار نهــائي بــألا وجــه للمتابعــة الحــق فــي أن یطالــب بــالتعویض دون أن یفــرق بــین 

ي أسس سواء كان على اعتبار قانوني وذلك المؤسس علـى اعتبـار موضـوعي، كمـا أن الأمر الذ

انتظـار انقضــاء الـدعوى العمومیــة ســیحرم المتضـرر مــن التقـدم أمــام اللجنــة بسـبب فــوات المواعیــد 

مكـرر. وهـذا ذاتـه  ١٣٧/٤المحددة بستة أشهر من تاریخ صیرورة القـرار نهائیـاً وفقـاً لـنص المـادة 

اللجنــة الوطنیــة للتعــویض الفرنســیة فقــد منحــت تعویضــاً دون البحــث عمــا إذا كــان  مــا أكــدت علیــه

  الأمر بألا وجه للمتابعة مؤسساً على أسباب موضوعیة أو قانونیة.

  الشرط الثاني: أن یكون الضرر ثابت ومتمیز

اشترط المشرع الجزائري بالإضافة إلى وجوب أن یكون الحبس المؤقت غیر مبرر أن یلحق 

بأنـه ذلـك الأذي  -كمـا سـبق وذكرنـا –لأخیر بالمدعى ضـرراً ثابتـاً ومتمیـزاً، ویعـرف الضـرر هذا ا

الذي یصیب الشـخص مـن جـراء المسـاس بحـق مـن حقوقـه أو بمصـلحة مشـروعة یحمیهـا القـانون 

                                                           

إجراءات جزائیة جزائري على أن: المتهم الذي صدر إلیه أمر من قاضي التحقیق بألا  ١٧٥تنص المادة ) ١(

وجه للمتابعة لا یجوز متابعته من أجل الواقعة نفسها ما لم تطرأ أدلة جدیدة. وتعد أدلة جدیدة أقوال الشهود 

ر التي یمكن عرضها على قاضي التحقیق لتمحیصها مع أن من شأنها تعزیز الأدلة التي والأوراق والمحاض

سبق أن وجدها ضعیفة الوقائع تطورات نافعة لإظهار الحقیقة. وللنیابة العامة وحدها تقریر ما إذا كان ثمة 

 محل لطلب إعادة التحقیق بناء على الأدلة الجدیدة.
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سواء تعلق ذلك الحق أو تلك المصلحة بسلامة جسمه أو ماله أو حریته أو شرفه وهـو إمـا مـادى 

مكــرر إجــراءات جزائیــة لمــنح التعــویض أن یلحــق الحــبس  ١٣٧شــترطت المــادة أو أدبــي. حیــث ا

المؤقت بالمدعى ضرراً ثابتاً ومتمیزاً علـى أن یكـون هـذا الأخیـر غیـر مبـرر وانتهـي بصـدور قـرار 

. وعلیه فـإن الضـرر الثابـت والمتمیـز شـرط مـن شـروط مـنح )١(نهائي بألا وجه للمتابعة أو البراءة

راسة الضرر غیر العادى والخاص لأن ثبوت الضـرر وتمیـزه مـا هـي إلا التعویض ینصب على د

مصـطلحات أطلقــت علــى الضــرر وهـي غیــر متعــارف علیهــا فـي مجــال المســئولیة غیــر الخطئیــة، 

  في التشریع المدني.

  [أ] أن یكون الضرر ثابتاً 

 كان المشروع التمهیدى للقانون المدني الجزائـري یـنص علـى الضـرر بمصـطلح غیـر عـادى

واسـتبدل فــي القــانون بلفــظ ثابـت، وعلیــه یجــب علــى المتضــرر مـن حــبس مؤقــت أن یثبــت أن هــذا 

، والضرر غیر العادى هو ذلـك الضـرر الـذي یتجـاوز الأعبـاء )٢(الأخیر قد ألحق به ضرر ثابت

العادیـــة التـــي یمكـــن لكـــل فـــرد أن یتحملهـــا بصـــفة عادیـــة. ویـــرى الـــبعض أن الطـــابع غیـــر العـــادى 

تــه لا یتحقــق هكــذا بصــفة مطلقــة ونســبیة وإنمــا بمقارنتــه مــع وضــعیة الضــحیة، للضــرر أو خطور 

فضــرر مرتفــع إلــى حــد مــا لا یكــون كافیــاً لقیــام المســئولیة عنــدما یصــیب ذمــة مالیــة میســورة ولكــن 

                                                           

أنه:"یمكن أن یمنح تعویض... إذا ألحق  ١١نجده قد أورد في مادته  ٨/١) وبالرجوع إلى مشروع القانون ١(

 Manifestement anormal et d'uneهذا الحبس ضرراً ظاهراً غیر عادى وذو خطورة متمیزة" (

particuliere gravité ونظراً لأن أغلب التعدیلات تطرقت لضرورة حذف هذین المصطلحین لغموضهما ،(

قانونیة والإداریة والحریات استبدالهما. ولقد جاء في تقریرها التكمیلي ما یلي:" إنه في ارتأت لجنة الشئون ال

إطار التكفل بالانشغالات المعبر عنها تم إدخال تعدیلات تضفي مزیداً من الوضوح، وهذا باعتماد الصیاغة 

لى أن اللجنة لم تكن المعبرة عن المعنى المقصود وهو أن یكون الضرر ثابتاً ومتمیزاً"، ویشیر البعض إ

موفقة حین استبدلت المصطلحین لأن الإشكال لا یكمن في التسمیة بل في المعنى، فخصوصیة الضرر 

أوحیدة  -راجع في ذلك  -وطابعه غیر العادى ابتكرهما القضاء الإدارى من أجل إقرار المسئولیة غیر الخطئیة

منتدیات  –مشار إلیه على شبكة الانترنت  -: التعویض عن الحبس المؤقت في القانون الجزائريصوفیا

 الجلفة.

نبیلة   -) یشیر البعض إلى أن المدعي ملزم بإثبات الضرر فإذا لم ینجح في إثبات الضرر رفضت دعواه٢(

 - ٢٠٠٨ -الاسكندریة - دار الجامعة الجدیدة - : التنظیم القانوني للحبس المؤقت في التشریع الجزائريرزاقي

 .٣١٨ص
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مبلغ متواضع نوعاً ما یشكل ضرراً خطیراً بشكل كاف بالنسبة لشخص محـدود المـوارد، إذ ینبغـي 

  .)١(بین حجم الضرر ومجموع النشاط الأساسيدائما إجراء مقارنة 

فالطــابع غیــر العــادى للضــرر فــي القــانون الجزائــري لا یكمــن فــي العمــل المســبب للضــرر، 

هو الذي ینبغي أن یكون غیر عادى وهو نسبي  -ولیس العمل -وإنما في الضرر ذاته، فالضرر

ض معـــاییر لا یمكـــن أن وشخصـــي ولـــیس مطلقـــاً وموضـــوعیاً. وقـــد تبنـــت اللجنـــة الوطنیـــة للتعـــوی

  یكتسي معها الضرر طابعاً غیر عادیاً، معتمدة في الأخیر معیاراً واحداً في تقدیره.

  ] المعاییر المستبعدة من التعویض٣[ 

  المعیار الأول: الحكم بالبراءة لفائدة الشك

بین وهي البراءة التي تعزى إلى وجود شك في الأدلة بالرغم من أن المشرع لم یقم أى تفرقة 

قضاء البراءة وقضاء عدم الإذناب. ویشیر البعض إلى أن التعـویض یمـنح الشـخص الـذي یمكنـه 

إثبــات براءتــه، أمــا الشــخص الــذي یبــرأ لعــدم ثبــوت التهمــة فــلا حــق لــه فــي التعــویض، فــالتعویض 

  .)٢(یجب أن یحدد بالأضرار الاستثنائیة الجسیمة التي أصابت مواطناً براءته تكون واضحة

  الثاني: خطأ المضرور المعیار

قـد یسـهم المـتهم أثنـاء فتـرة التحقیـق بموقفــه أو بأقوالـه المـزورة أو الكاذبـة إلـى تحقـق الضــرر 

الــذي یطالــب بــالتعویض عنــه فــلا یمكــن مــنح التعــویض فــي هــذه الحالــة تطبیقــاً للقاعــدة الرومانیــة 

 Ne mo autirorالشــهیرة: "لــیس لأحــد أن یســتفید بســبب فعــل غیــر مشــروع صــدر عنــه"، (

proprum tudinem ellegans ًلكــن هــذا المعیـار یبقــي نســبیاً لأن اللجنـة منحــت تعویضــا ،(

  .)٣(لشخص على الرغم من اعترافه في البدایة بارتكاب الجریمة المنسوبة إلیه

   

                                                           

رسالة دكتوراه الدولة في القانون العام  - المسؤولیة دون خطأ في القانون الإداري: یهوبمسعود ش) ١(

 .٢٥٣ص -١٩٩١ -الجزائر -جامعة قسنطینة

 -المرجع السابق -: الحبس الاحتیاطي والمراقبة القضائیة في التشریع الجزائريالأخضر بوكحیل) ٢(

 ، ٢٩٣ص

 .١٠ص - المرجع السابق -في القانون الجزائري : التعویض عن الحبس المؤقتأوحیدة صوفیا) ٣(
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  المعیار الثالث: الحكم بالغرامة أو الحبس مع وقف التنفیذ

بـل المناقشـة وبالنتیجـة لا یحـق للمتضـرر مـن إن ارتكاب الجریمة في هذه الحالة ثابـت لا یق

  .)١(الحبس المؤقت أن یطالب بالتعویض

  ] المعیار المعتمد٤[

اعتمدت اللجنة معیاراً للتعویض عن الحبس التعسفي وهذا المعیـار هـو الأخـذ بالطـابع غیـر 

ن شـروط العادى للضرر أى معیار "قواعد العدالة"، ویتخذ هذا المعیار صوراً مختلفة كأن ینتج عـ

الأمــر بــالحبس أو مدتــه أو صــدى وقــائع القضــیة فــي الــرأي العــام، وكــذا تعنــت قاضــي التحقیــق، 

وأشــار الــبعض إلــى الأخــذ بعــین الاعتبــار الأثــر النفســي الــذي یتركــه الحــبس لــدى الشــخص وكــذا 

  .)٢(شخصیة المتضرر ووضعیته العائلیة

  [ب] أن یكون الضرر متمیزاً 

مكـــرر تمیـــزه، أمـــا الـــنص  ١٣٧دى للضـــرر اشـــترطت المـــادة عـــلاوة علـــى الطـــابع غیـــر العـــا

"، بعبارة Préjdice particulier et d'une particulière gravitéالفرنسي فقد جاء كالآتي: "

أخري یجب أن یكون الضرر الناجم هن الحبس المؤقت خاصاً وذو جسامة خاصة. حیث اشترط 

  .D’une particulière gravitéذو جسامة خاصة المشرع الفرنسي أن یكون الضرر 

وإن كانت جسامة الضرر لا تطرح إشكالاً إذ تقیم حسب ظـروف كـل حالـة. فالقاضـي یقـدر 

كــل الأضــرار المادیــة والمعنویــة والمهنیــة التــي لحقــت بالمضــرور بالإضــافة للشــروط ومــدة الحــبس 

لضــرر. ومــا المؤقــت. وبتقــدیر هــذه الظــروف فــإن القاضــي یمكنــه أن یســتمد الجســامة الخاصــة با

یثیـــر الإشـــكال هنـــا هـــو الضـــرر الخـــاص، حیـــث یعـــرف الضـــرر الخـــاص بأنـــه هـــو الضـــرر الـــذي 

یصیب شخصاً بذاته أو مجموعة محدودة من الأفراد. في حین یري الـبعض أن الطبیعـة الخاصـة 

للضرر تكمن في إصابته لفرد واحد ولعدد محـدود مـن الأفـراد، فـإذا كـان للضـرر مـدى واسـع فإنـه 

  .)٣(اً عاماً یتحمله الجمیع، ویعد مانعاً من الحصول على التعویضیشكل عبئ

الضـرر الـذي ینصـرف إلـى فـرد معـین بذاتـه أو  )٤(كما عـرف الـبعض الضـرر الخـاص بأنـه

إلى أفراد محدودین بذواتهم، أمـا إذا كـان الضـرر منصـباً علـى مجموعـة كبیـرة مـن النـاس أو علـى 

یض لأن المسـاس بالمســاواة أمـام الأعبـاء العامـة غیــر جمیـع المـواطنین فإنـه غیــر مسـتوجب للتعـو 

  متحقق.

                                                           

 .١٧٢ص -: المرجع السابقبلمخفي بوعمامة) ١(

 وما بعدها. ١٦٥ص -: المرجع السابقبلمخفي بوعمامة) ٢(

 .٢٤٤ص -١٩٩٢ -الجزائر -دیوان المطبوعات الجامعیة -: المنازعات الإداریةأحمد محیو) ٣(

 .٢٥٩ص - المرجع السابق: مسعود شیهوب )٤(
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وتكــون خصوصــیة الضــرر فــي كــون الضــحیة قــد تــم معاملتــه بــدون مســاواة مــع الأشــخاص 

الآخرین الموجودین في نفس وضعیته، وهنا یكون الضرر الذي أصاب الضـحیة قـد تضـرر منـه، 

فـي حالـة تعـدد الضـحایا یبقـي الطـابع  لحدوث تمییز بینه وبین الآخرین، وبناء علي ما سـبق فإنـه

الخــــاص للضــــرر طالمــــا أنهــــم لا یشــــكلون فئــــة كبیــــرة إذ یؤخــــذ بعــــین الاعتبــــار عــــدد الأشــــخاص 

ـــة مـــع عـــدد المـــواطنین ـــى خصوصـــیة )١(المضـــرورین مقارن ، وبالنتیجـــة فإنـــه لا داعـــي للـــنص عل

  الضرر لأنه موجود أصلا في حالة الحبس.

العــادى للضــرر وخصوصـــیته ابتكــره القضـــاء الإداري  وتجــدر الإشــارة إلـــى أن الطــابع غیـــر

ـــة الحكـــم  ـــة العامـــة فـــي حال ـــاً مـــن إرهـــاق المیزانی ـــر الخطئیـــة خوف لمنـــع التوســـع فـــي المســـئولیة غی

بالتعویض. واللجنة بهذا الشكل ستمنح التعـویض بطریقـة تحكمیـة بعیـداً عـن أي أسـاس أو معیـار 

ل قضــیة. ومــا یمكــن اعتبــاره ضــرراً موضــوعي، لأن الضــرر نســبي وشخصــي یتحــدد بمناســبة كــ

  خاصاً وغیر عادیاً في وقائع معینة قد لا یعتبر كذلك في وقائع مماثلة.

مكــرر  ١٣٧تعــدیل بشــأن المــادة  ٣٧طــرح  ٨/١وبــالرغم مــن أنــه لمــا طــرح مشــروع القــانون 

وخاصــة حــول ضــرورة حــذف عبــارة ضــرر غیــر عــادى وذو جســامة خاصــة مــن هــذه المــادة علــى 

عـویض عــن الخطـأ القضــائي یجـب أن یكـون عامــاً غیـر مشــروط لأن الضـرر لاحــق أسـاس أن الت

بمجـــرد الحـــبس ویكفـــي اعتبـــار الحرمـــان مـــن الحریـــة شـــرطاً كافیـــاً للتعـــویض، لكـــن لجنـــة الشـــئون 

ــــى أســــاس أن التعــــویض مــــرتبط  ــــة والحریــــات رفضــــت كــــل هــــذه التعــــدیلات عل ــــة والإداری القانونی

  حالات التي یلجأ إلیها لضرورة التحقیق.بالضرر، ولا یمكن تعمیمه على كل ال
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٣٥٢ 
 

  الخاتمة

لاشــك أن الحــبس الاحتیــاطي كــإجراء اســتثنائي یجــب أن یبقــي موجــوداً لأهمیتــه فــي بعــض 

الأحیـــان، وخاصـــة فـــي جـــرائم الإرهـــاب والقتـــل والمخـــدرات وغیرهـــا مـــن الجـــرائم؛ خاصـــة إذا كـــان 

لا مبـرر لـه، ولكـن یجـب أن یحـاط الهدف منه هو مصـلحة التحقیـق، فـإذا انتفـت هـذه المصـلحة فـ

)، وإعمال التوازن بین الفعل المرتكب ١بكافة الضمانات التي تتناسب مع المبررات التي یقتضیها(

وحقوق المتهم فـي الحریـة، ولـیس معنـي ذلـك التعـدى علـى اسـتقلال القضـاء بـل هـو داعـم لـه لأن 

ـــة هـــو هـــدف الجمیـــع. والموقـــف الـــداعم لحقـــوق الإنســـا ن ولمبـــدأ أصـــل البـــراءة بـــین تحقیـــق العدال

یـــدعم حـــق المـــتهم الـــذي  –ومنـــذ زمـــن أصـــبح بعیـــد  -التشـــریعات الإجرائیـــة المقارنـــة التـــي تقـــرر 

علــى  –وخاصــة عنــد إصــدار أمــر بــالحبس الاحتیــاطي قبلــه  –أعتــدي علــى البــراءة الأصــلیة فیــه 

یض المـــادي غیـــر ســـند مـــن القـــانون وقضـــي ببراءتـــه أو ألا وجـــه لإقامـــة الـــدعوى فـــي طلـــب التعـــو 

  والأدبي عن الضرر الذي أصابه. 

یعد موضوع التعویض عن الحبس الاحتیـاطي مـن الموضـوعات الهامـة التـي تتعلـق مباشـرة 

بالعمل القضائي والقانوني، وكذا لأشخاص قد أضیروا بسبب عمل قضائي قد مس بحق هام مـن 

ومـــن ثـــم احتـــرام حریتـــه حقـــوق الإنســـان ألا وهـــو أن المـــتهم بـــرئ حتـــى تثبـــت إدانتـــه بحكـــم بـــات. 

وكرامته التي یكفلها الدستور والقانون من جهة أخرى، ورغم أن القانون قد راعى حق الإنسان في 

حریته ووضع ضمانات كثیرة لاحترام هذا الحق بنصوص واضحة في الدستور وقانون الإجراءات 

حریــة الأشــخاص إلا  الجنائیــة وقــانون العقوبــات وغیرهــا مــن القــوانین الأخــرى، التــي منعــت تقییــد

بموجـــب نصـــوص قانونیـــة معینـــة ووفـــق ضـــوابط وبموجـــب صـــلاحیات ممنوحـــة لأعضـــاء الســـلطة 

القضائیة. إلا أن المشرع لم یضع قواعد خاصة بـالتعویض عـن الحـبس الاحتیـاطي التعسـفي كمـا 

إنه فعل المشرع الفرنسي أو الجزائري، واستكمالاً لمنظومة وضع قوانین مكملة للدستور المصري ف

  یلزم وضع منظومة قانونیة للتعویض عن الحبس التعسفي.

ـــاطي وإن كـــان یمكـــن محاســـبة المســـئول  فالتعســـف فـــي اســـتعمال الحـــق فـــي الحـــبس الاحتی

بــإجراءات انضــباطیة تقــوم بهــا الجهــات القضــائیة، إلا أن ذلــك لا یغنــي عــن حــق المضــرور فــي 

ین ضــمانات القضــاء وبــین ضــمانات طلــب التعــویض بنوعیــه المــادى والأدبــي، وینبغــي التوفیــق بــ

احتـــرام حریـــة الإنســـان مـــن جهـــة أخـــرى، بعـــد الأخـــذ بنظـــر الاعتبـــار لحـــق الدولـــة والمجتمـــع فـــي 

التصدي ومواجهة الجریمة والمجرم واقتضاء سلامة التحقیق بحبس المتهم ومنعه من التمادي في 

                                                           

یشیر البعض إلى أنه لا أهمیة للضمانات التي تكفل مواجهة تناقضه مع أصل البراءة ولا قیمة لها إذا ) ١(

أمكن إهدارها دون رقیب فلم یطبقها محقق له ضمیر یؤمن بالكرامة الإنسانیة وحقوق الإنسان، وأضاف أن 

: أحمد فتحي سرور -وبات الأمر الذي یتعارض مع طبیعته الاحتیاطیةالتوسع فیه یجعله في مصاف العق

 .١٠٥٨ص -المرجع السابق



٣٥٣ 
 

أو مسـح آثارهـا. ولاشـك أن  جریمته إن كان مجرماً، وعدم فسح المجـال لـه فـي إزالـة أدلـة الجریمـة

فكــرة التعــویض عــن الحــبس الاحتیــاطي أصــبحت مــن المبــادئ الهامــة فــي القــانون، ونصــت علیــه 

العدیــد مــن التشــریعات المقارنــة، باعتبــاره تعویضــاً لشــخص قیــدت حریتــه بــدون حــق ویعتبــر ذلــك 

  اءة.تعویضاً واحتراماً لأحد أهم هذه الحقوق، ألا وهو مبدأ الأصل في الشخص البر 

   



٣٥٤ 
 

  وقد توصلنا من خلال الدراسة لعدد من النتائج والتوصیات:

  أولا: النتائج

 ] التأكید على مبدأ استقلال السلطة القضائیة في أداء عملها ولا سلطان علیها غیر القانون.١[

] حق المضرور في التعویض عن الحبس التعسفي لا یعني إمتهان السلطة القضـائیة بقـدر مـا ٢[

 ع ضوابط خاصة حتى یكون الحبس الاحتیاطي له مبرراته القانونیة.یعني ضرورة وض

] یجــب وضــع ضــوابط لمــنح التعــویض للمضــرور مــن الحــبس الاحتیــاطي التعســفي مــن خــلال ٣[

 بحث التشریعات المقارنة التي منحت هذا الحق. 

ن یكون أمر ] إقامة دورات تدریبیة للقضاة وأعضاء النیابة بشأن الحبس الاحتیاطي ومبرراته وأ٤[

 الحبس شاملاً أسباباً عدیدة وواقعیة ولیست شكلیة. 

] لمــا كــان أمــر الحــبس الاحتیــاطي لایخلــو مــن مضــار اجتماعیــة مهنیــة ونفســیة تلحــق المــتهم ٥[

وأســرته، فإنــه یتعــین علــى المشــرع أن یقیــده فــي أضــیق نطــاق، وهــذا یمكــن أن یتحقــق مــن خــلال 

علــى أهمیــة إســناد الحــبس الاحتیــاطي لأكثــر مــن رجــل مــن الأخــذ بعــدة أســالیب منهــا:[أ] التأكیــد 

رجــالات القضــاء ولا یســتقل بــه شــخص منفــرد ســواء كــان عضــو نیابــة أو قاضــي. أو علــى غــرار 

من قانون الإجراءات  ١-١٣٧"نظام قاضي الحریات والحبس" المعمول به في القانون الفرنسي م.

لأوامـر الصـادرة بحـبس المـتهم احتیاطیـاً أمـام الجنائیة الفرنسي.[ب] السماح بالطعن مباشرة علـى ا

قاضــي المعارضــات.[ج] الــنص علــى إمكانیــة اســتبدال الحــبس بتــدابیر أخــرى تكفــل تحقیــق الغایــة 

منه وتتفـادى فـي ذات الوقـت شـروره. وهنـا یمكـن الأخـذ بنظـام المراقبـة القضـائیة الـذي یعنـي إلـزام 

. ویفضـــل الأخـــذ بمـــا ذهـــب إلیـــه )١(ا المشـــرعالمـــتهم بواحـــد أو أكثـــر مـــن الالتزامـــات التـــي یفرضـــه

                                                           

) ومن ذلك إلزام المتهم بعدم مغادرة الحدود الإقلیمیة التي یعینها المحقق، أو عدم غیابه عن محل إقامته ١(

ه إلا للأماكن التي یحددها أو عن المكان الذي یحدده المحقق، أو عدم ارتیاده أماكن معینة أو عدم ارتیاد

المحقق، وإلزامه بإخطار المحقق بأي انتقال لخارج هذه الأماكن المحددة، أو تقدیم الشخص نفسه بصورة 

دوریة إلى الجهات أو السلطات التي تعینها جهة التحقیق، أو وجوب الاستجابة لاستدعاء كل سلطة أو 

خضوع عند الاقتضاء لتدابیر المراقبة التي تنصب شخص مؤهل معین من قبل قاضي التحقیق مع ووجوب ال

على الأنشطة المهنیة أو الانتظام في التعلیم وكذلك التدابیر الاجتماعیة التربویة التي تستهدف إعادة التأهیل 

من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي، والمادة  ١٣٨وتوقى العودة للإجرام. راجع على سبیل المثال المادة 

 انون الإجراءات الجنائیة المصري. من ق ٢٠١



٣٥٥ 
 

المشـرع الفرنســي والمغربــي مــن اعتبـار المراقبــة القضــائیة هــي الأصــل، فـإذا أخــل بهــا المــتهم جــاز 

  لسلطة التحقیق أو القاضي المختص الأمر بحبسه احتیاطیاً.

   



٣٥٦ 
 

  ثانیاً: التوصیات

ة (تــوقي الإخـلال الجســیم مـن قــانون الاجـراءات الجنائیــة عبـار  ١٣٤] وضـع المشــرع فـي المــادة ١[

مــن  ٥٤بــالأمن والنظــام العــام الــذي قــد یترتــب علــى جســامة الجریمــة)، وجــاء المشــرع فــي المــادة 

الدستور لیحذف صیانة أمن المجتمع من الأسباب التي تجیز الحبس الاحتیاطي، لذا یجب إلغـاء 

عبــارة مطاطــة ویمكــن أن مــن قــانون الاجــراءات الجنائیــة لأنهــا  ١٣٤تلــك العبــارة الــواردة بالمــادة 

تكون ذریعة للإضرار بالمجتمع، لأن التوسع في الحبس الاحتیاطي یجعلـه فـي مصـاف العقوبـات 

وهو ما یتعارض مع طبیعته الاحتیاطیة، وخاصة أن الأصل في المتهم البراءة، ولذا یجب إعمال 

 الدستور باعتباره القاعدة الأسمي. 

الحــبس الاحتیــاطي التعســفي دون الأوامــر الأخــرى ] یجــب أن یــنص علــى التعــویض عــن أمــر ٢[

  مثل الضبط والإحضار والقبض والاستیقاف وغیرها.

] یجب إعمال القواعد الدستوریة الخاصـة بحقـوق الإنسـان واعتبارهـا عمـاد أى نظـام قـانوني أو ٣[

قضــــائي، ویجــــب أن یلتــــزم بهــــا الكافــــة أثنــــاء القیــــام بــــأى إجــــراء اســــتثنائي بمــــا فــــي ذلــــك الحــــبس 

  لاحتیاطي.ا

] یجــب الــنص علــى لجنــة مــن القضــاة وأعضــاء النیابــة تــأمر بــالحبس الاحتیــاطي ومــده ولــیس ٤[

  قاضي منفرد، فهذا یكون أكثر كفاءة على إدارة منظومة الحبس الاحتیاطي.

] المبــــادرة إلــــى إصــــدار قــــانون لتنظــــیم التعــــویض المــــادي والمعنــــوى عــــن الحــــبس الاحتیــــاطي ٥[

وص صریحة وواضحة وملزمة، خاصة إذا ثبت تعرض الشخص للحبس التعسفي وأن تكون النص

  الاحتیاطي دون سند من القانون.

] ضرورة فهم فكرة الحبس الاحتیاطي التعسفي بمعنى واسع لتشمل "جمیع حالات الحبس التـي ٦[

یعقبهـا صـدور حكـم قطعـي بـالبراءة، أو قـرار بحفـظ الـدعوى"، وعـدم قصـر هـذا المفهـوم فقـط علــى 

الة مدة الحبس، فأمر الحبس یكون تعسفیاً في رأینا لیس فقط حین لا یكـون مشـروعاً مـن حالة إط

حیث مدته أو جهة إصداره بـل أیضـاً حـین لا یكـون معقـولاً ولا ضـروریاً فـي الظـروف التـي صـدر 

فیها. أن یؤسس مبدأ التعـویض علـى فكـرة تحمـل المخـاطر، لا فكـرة الخطـأ المرفقـي، كـي لا نفـتح 

أخطـاء القضـاة ومـن فـي حكمهـم مـن أعضـاء هیئـة التحقیـق والإدعـاء بغیـر الإجـراءات  باباً لبحث

 المقررة لمخاصمتهم. 



٣٥٧ 
 

أن یكون هذا التعویض وجوبیـاً فـي كـل حالـة  –من منطلق احترام مبدأ أصل البراءة  –] یجب ٧[

ة یعقــب الأمــر بــالحبس صــدور حكـــم بــات بــالبراءة أو قــرار بحفــظ الـــدعوى (أمــر بــألا وجــه لإقامـــ

الــدعوى الجنائیــة)، مــا لــم تؤســس البــراءة أو قــرار الحفــظ علــى أســاس امتنــاع المســؤولیة الجنائیــة 

للمتهم أو استفادته من عفو لاحق على حبسه، أو إذا ثبت أن الشخص ترك أن یـتهم علـى سـبیل 

 الخطأ بحریته وإرادته لأجل إفلات الفاعل الحقیقي من الملاحقة. 

یع الأحوال بـأداء التعـویض؛ عـدا حالـة رجوعهـا علـى المبلـغ بسـوء نیـة ] أن تلتزم الدولة في جم٨[

أو شـــاهد الـــزور، الـــذي تســـبب المضـــرور بخطئـــه فـــي إصـــدار الأمـــر الحـــبس أو مـــده، أو حالـــة 

رجوعهـا علـى عضـو هیئـة التحقیـق والإدعـاء العـام أو القاضـي الـذي وقـع منـه غـش أو تـدلیس أو 

 ر مسوغ قضائي. خطأ مهني جسیم أفضى إلى حبس المتهم بغی

] یفضــل أن یســند أمــر الاختصــاص بالفصــل فــي طلــب التعــویض إلــى لجــان ذات اختصــاص ٩[

قضـائي مشـكلة مـن القضــاة ویمكـن تسـمیتها بـــ "اللجنـة الوطنیـة للتعــویض عـن الحـبس الاحتیــاطي 

ـــرار الصـــادر بـــرفض التعـــویض  ـــر محـــاكم الاســـتئناف ویجـــب أن یكـــون الق التعســـفي" باحـــدى دوائ

 كون قرارها نهائیاً. مسبباً، وی

] یجـــب أن تقـــدم المحكمـــة التـــي یصـــدر فـــي دائرتهـــا الحكـــم بـــالبراءة أو القـــرار بحفـــظ الـــدعوى ١٠[

 مذكرة وافیة تقدمها للجنة الخاصة بالنظر في التعویض في محكمة الاستئناف. 

] یجــب أن یشــتمل القــرار أو الحكــم الصــادر بمــنح التعــویض المــادي عــن الحــبس الاحتیــاطي ١١[

لتعسـفي، مـا نـص علیـه قـانون الاجـراءات بشـأن النشـر فـي الصـحف أى اللجنـة بنشـر هـذا القـرار ا

في صحفیتین یومیتین، كنوع من التعویض الأدبـي. كمـا یجـب أن تلـزم بنشـر مـوجز قرارهـا بحفـظ 

 الدعوى.

] یجب وضع أطر للتعویض عن الأضرار بحیث تقدر التعویضات وفقا للأضـرار التـى وقـت ١٢[

  شخص مع الأخذ في الاعتبار الأضرار بنوعیها المادى والمعنوى.على كل 
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  نصوص قانونیة مقترحة للتعویض عن الحبس الاحتیاطي التعسفي

یمنح كل شخص أضیر من حبس احتیاطي انتهي بصدور قرار نهائي أو حكم ] : ١مادة [

الــدعوى قــد صــدر فیهــا لعــدم ارتكــاب المخالفــة أو عــدم ثبــوت الفعــل ولا یمــنح إذا كــان  -بــالبراءة 

عفو لاحق أو ثبوت تقادم الدعوى الجنائیة، أو فقده للأهلیة، أو بسبب اعترافه أمام جهة التحقیـق 

بتعــویض عــن  -بارتكــاب الجریمــة أو أدیــن وعوقــب بــالحبس مــدة أقــل مــن مــدة الحــبس الاحتیــاطي

  ضرراً معنویاً.الأضرار التي حدثت به على أن الضرر ثابتا له سواء كان ضرراً مادیاً أم 

ـــادة [ ـــر محكمـــة الاســـتئناف للنظـــر فـــي ] : ٢م ـــة مـــن قضـــاة إحـــدى دوائ ـــة مكون تشـــكل لجن

اســتحقاق الشــخص للتعــویض، ویصــدر قــرار تشــكیل اللجنــة مــن رئــیس المحكمــة علــى أن یصــدر 

القــرار فــي بدایــة الســنة القضــائیة مــن أعضــاء أصــلیین واحتیــاطیین فــي حالــة تخلــف عضــو عــن 

تظلم مــن قــرار اللجنــة أمــام لجنــة مختصــة بمحكمــة الــنقض (اللجنــة الوطنیــة الجلســة، وللشــخص الــ

  للتعویض). على أن یمثل الادعاء عضو من هیئة قضایا الدولة.

یتقــدم المضــرور بشخصــه أو بوكیــل عنــه بطلــب للجنــة المختصــة خــلال ســتین ] : ٣مــادة [

رسوم ومرفق به صورة من  یوما فقط من تاریخ صدور الحكم أو القرار، لقلم كتاب المحكمة بدون

  الحكم أو القرار وكافة الأوراق الداعمة لأقواله، وعنوانه ومحله المختار.

لممثـــل الإدعـــاء تقـــدیم عـــرض للتصـــالح مـــع المضـــرور مقابـــل مبلـــغ مـــالي قبـــل  ] :٤مـــادة [

النظر في الطلب، فإذا قبله الطالب أو وكیلـه یوقـف النظـر فـي الطلـب وینتهـي بالتصـالح، أمـا إذا 

  ض الطالب تقوم المحكمة بنظر الطلب.رف

تقوم اللجنة المختصة بمطالبة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار بموافاتهـا ] : ٥مادة [

  بتقریر عن القضیة وأسباب الحكم أو القرار خلال شهر من تاریخ مطالبتها من قبل اللجنة.

، ویقدم الطالب أمـام اللجنـة تحدد اللجنة جلسة لنظر الطلب بعد استیفاء ماسبق] : ٦مادة [

كافة المستندات والأوراق التي تحقق صحة إدعاؤه، وكذا الأضرار التي لحقت بـه والتكلفـة المادیـة 

  التي یطالب بها، ولممثل الادعاء تقدیم كافة الأوراق الداعمة لأمر الحبس وأسبابه.

یمــة التعــویض یفصــل فــي الطلــب خــلال شــهر مــن تــاریخ نظــره ویحــدد القــرار ق ] :٧مــادة [

ســـواء كـــان تعویضـــا مادیـــا فقـــط أو مادیـــا ومعنویـــا وینشـــر القـــرار بالجریـــدة الرســـمیة وبصـــحیفتین 

  یومیتین ویعلق بالمحكمة مصدرة القرار.
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تحـــدد اللائحـــة التنفیذیــة للقـــانون قیمــة التعویضـــات عـــن الأضــرار الناتجـــة عـــن ] : ٨مــادة [

ـــاطي، وللمضـــرور حـــق الطعـــن فـــي قیمـــة ال تعـــویض خـــلال ســـتین یومـــا مـــن قـــرار الحـــبس الاحتی

المحكمــة أمــام اللجنــة الوطنیــة للتعــویض التــي مــن حقهــا رفــع قیمــة التعــویض أو إقــرار مــا قدرتــه 

  اللجنة الأولي. 

یسدد مبلغ التعویض من خزانة الدولة، ویجوز للدولة مطالبة المسئول عن حبس  ]:٩مادة [

  أو الخطأ الجسیم.الطالب احتیاطیا إذا كان الحبس قد كان بسبب الغش 
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 -الاسكندریة -دار الفكر الجامعي -: الحبس الاحتیاطي علما وعملامعوض عبد التواب .٤٠

٢٠٠٦.  

رسالة  - ت الحریة في مواجهة سلطات الضبط الإداري: ضمانامنیب محمد ربیع .٤١

  .١٩٨١ - جامعة عین شمس - دكتوراه

دار الجامعة  -: التنظیم القانوني للحبس المؤقت في التشریع الجزائرينبیلة رزاقي .٤٢

  .٢٠٠٨ - الاسكندریة -الجدیدة

دار  -: التعویض عن الحبس الاحتیاطي في التشریع الفرنسيیوسف عبد المنعم الأحول .٤٣

 .٢٠١٤ - القاهرة - نهضة العربیةال

   



٣٦٤ 
 

  ثانیاً: المراجع الأجنبیة

1. André Giudicelli: L’indemnisation des personnes injustement 

détenues ou condamnées- Rev, se, crim., 1 janv-mars, 1998 

2. Anne d’hauteville: " Les droits des victims", Rev.S.C.Crim, 2001, 

N1.  

3. Basile Ader : " La Relation justice- media, Rev.S.C.Crim, 2001, 

N1. 

4. Faustin Helie: Traité de l’instruction criminelle, 2e éd., Paris, 

1866-1867, vol. IV, n° 1997. 

5. Francois clerc: La detention preventive en Suisse, R.S.C., 1975. 

6. Gaillard : " L' indemnisation des personnes détenues ou 

poursuivies à tort en pays génévois " Rev . pén . suisse 1982 . 

7. Giudicelli (A.):  L’indemnisation des personnes injustement 

détenues ou condamnés, RSC. 1998.  

8. Hager (G.) : La responsabilite civile du fait des dechets en droit 

allemande, R.I de dr. compare, jan. – mars1992. 

9. Lambert Faivre Yvonne : L’ethique de la responsabilite , 

RTDCiv., janv-mars 1998.  

   



٣٦٥ 
 

  :ثالثاً: مواقع ومقالات منشورة على شبكة الانترنت

 :المواقع العربیة

دى : التعویض عن التوقیف التعسفي (نظرات في النظام السعو أحمد لطفي السید مرعي .١

بحث  - جامعة الملك سعود -كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة - في ضوء القانون المقارن)

 منشور على شبكة الانترنت.

مشار إلیه على  - : التعویض عن الحبس المؤقت في القانون الجزائريأوحیدة صوفیا .٢

 منتدیات الجلفة. –شبكة الانترنت 

منشور بجریدة  -ون البحریني: الحبس الاحتیاطي في القانبندر بن شمال الدوسري .٣

  .٦/٤/٢٠١٩في  - الوطن البحرینیة

 ٢٠٠٦لسنة  ١٤٥: الحبس الاحتیاطي في ضوء أحكام القانون عبد الرءوف مهدى .٤

منشورة على  -دراسة مقدمة لنادى القضاة -٢٠٠٧لسنة  ١٥٣و  ٧٤والقانونین رقمي 

  .٣١/١/٢٠١٢شبكة الانترنت في 

 - اءة والتعویض عن الاعتقال في القانون المغربي مقال حول البر  – عبد المجید خشیع .٥

  ، مقال بجریدة هسبریس .١٠/١٠/٢٠١٥المحامي بهیأة البیضاءـ المغرب، منشور في 

 -: ورقة موجزة عن الحبس الاحتیاطي في القانون البحرینيعلى عبد االله العداوى .٦

  . ٩/١٢/٢٠١٣منشورة على شبكة الانترنت في 

منشور  - حتیاطي عقاب بلا إدانات وضحایا بلا تعویض: الاعتقال الالحرش الشرقي .٧

 .١٤/١/٢٠٢٢على شبكة الانترنت في 

   



٣٦٦ 
 

 :المواقع الأجنبیة

 :مقال منشور على شبكة الانترنت كتب بعنوان .١

 La réparation des personnes victime de détention injustifiée بمعرفة 

Johan Zenou- Avocat en droit social) 

 على شبكة الانترنت:مقال منشور  .٢

 Gauthier Lecocq ،Avocat au barreau de Paris Cabinet Bariseel-

Lecocq & Associés AARPI Inter-Barreaux  - La reparation de la 

detention provisoire et du placement sous arseabusifs . 

 ت.موقع الجریدة الرسمیة لوزارة العدل الفرنسیة على شبكة الانترن .٣

4. BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE - 

Présentation des dispositions relatives à la réparation des détentions 

provisoires injustifiées, CRIM 2003-06 E8/30-05-2003, NOR : 

JUSD0330079C 

غیر المبرر  ) حول التعویض عن ضرر الاحتجاز Lionel Ogerمقال للكاتب الفرنسي ( .٥

)Détention injustifiée : un préjudice à indemniser على  ٢/١٠/٢٠١٥) في

  شبكة الانترنت.
 


